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آفاق إستراتيجية
نشرة دورية إليكترونية توزع عبر الإنترنت، وتُعنى بشؤون القضية الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي. وهي في صيغتها الحالية تهتم بمتابعة مراكز الدراسات المختلفة وترجمة وتلخيص ما يصدر عنها مما قد يهمّ القارئ باللغة العربية.
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عرض مقال: حماس ومرارة الفوز
▲
العنوان الأصلي: Hamas: the Agony of Victory
الكاتب: شاوول ميشال
 Shaul Mishal
المصدر: التقويم الاستراتيجي Strategic Assessment الصادر عن مركز جافي للدراسات الإستراتيجية، المجلد التاسع، العدد الأول
التاريخ: نيسان/ إبريل 2006
ترجمة: الزيتونة 
* * *
	يحلل كاتب هذا المقال للصعوبات التي تواجه حركة حماس في عملية الحكم، كالخلافات بين الفصائل الفلسطينية، وما يفترضه هو من خلافات داخل الحركة، والهوّة بين الأجندة والتطبيق العملي، بالإضافة إلى آلية اتخاذ القرار داخل الحركة التي يتوقع أن تعرقل الأداء الحكومي لأنها غير قابلة للتطبيق في إطار مؤسسات الحكم.


في إطار حسابات ما بعد الانتخابات لا يمكن لمراقبي السياسة الفلسطينية تجاهل قوة فوز حماس الانتخابي، ولا تأثير التغييرات التي نتجت عنه على توازن القوى داخل النظام السياسي الفلسطيني على المدى البعيد، كما لا يمكنهم تجاهل ردّات الفعل القوية على نتائج الانتخابات سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. 

فحتى الانتخابات الأخيرة، كانت مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بيد فتح؛ مما يعني أن فتح كانت تسيطر على الرئاسة، والحكومة، والأجهزة الأمنية والبرلمان. بكلمات أخرى، كان مثلث الحكم: الرئاسة، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية بيد المعسكر القومي. ولكن فوز حماس غيّر الأوضاع بشكل جذريّ، إذ فازت الحركة بأربعة وسبعين مقعداً من أصل مائة واثنان وثلاثين في المجلس التشريعي، فحازت الأغلبية وأصبحت فيما بعد القوة المسيطرة في الحكومة الفلسطينية. ولا يمكن النظر إلى فوز حماس على أنه انتقال للسلطة من فريق إلى آخر، بل هو في الحقيقة تغيير نظام، وتغيير النظام يقتضي مراجعة مبادئ الحكم الأساسية، ومجمل الأهداف التي قامت من أجلها السلطة الفلسطينية، كما يقتضي إعادة تعريف سياسات السلطة الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تحديد المعايير والخطوط الحمراء فيما يخصّ علاقتها باسرائيل. 

وبما أن حماس حركة إسلامية، فإن تغيير النظام يضفي بعداً دينياً مهماً على الأجندة الوطنية الفلسطينية، فالرؤية الإسلامية تقتضي إرساء عدة مبادئ أهمها: الالتزام بتوسيع رقعة الأراضي الفلسطينية قدر المستطاع، مع التطلع إلى إقامة دولة إسلامية على أرض فلسطين التاريخية، وفرض الحركية الإسلامية، وتصوير الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أنه صراع أقدار بدل أن يكون صراعاً على الحدود. 

التوتر الفلسطيني الداخلي
رغم نجاح حماس الانتخابي، إلا أن هناك مؤشرات على أن الحركة تواجه صعوبات في ترجمة إنجازها تغييراً شاملاً للواقع السياسي الفلسطيني. فنتائج الانتخابات أوجدت ساحة سياسية فلسطينية تعجّ بالتناقضات والصراعات الشخصية والخلافات بين الأجيال، وهذا التوتر أثّر على العلاقة بين  حماس ومحمود عباس، وحماس وفتح، كما أثّر على الديناميكيات الداخلية للحركة نفسها. فقد حصل الخلاف بين الحركة والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول التفسير الدستوري لمبدأ فصل السلطات، وتحديد المسؤوليات الحكومية والسيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية، وقد تمظهرت مصالح الرئيس الفلسطيني وزملائه في تأكيد سيطرة الرئاسة الفلسطينية كقوة رائدة في النظام السياسي الفلسطيني في وجه حكومة تسيطر عليها حركة حماس، على شكل مبادرات مختلفة، مثل جهود المجلس التشريعي الحالية لإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتمرير قانون الإشراف على الإعلام. فهذان المشروعان يمنحان عباس سلطة قانونية واسعة يمكنها أن تطغى على قوة الحكومة التي تقودها الحركة. 

ومن ناحية أخرى فإن فوز حماس في الانتخابات أثار تساؤلات حول هوية المسيطر على الأجهزة الأمنية في المستقبل، والتي ما زالت تحت سيطرة حركة فتح حتى الآن. وقد خلق الخلاف بين فتح وحماس، في إطار الحقائق الجديدة التي فُرضت على أرض الواقع، مزيداً من التخوف على الصعيد الشخصي والمؤسساتي بين أعضاء حركة فتح، مما دفع نشطاء الحركة إلى السعي للاحتفاظ بما أمكن من إمكانات عسكرية وتنظيمية واقتصادية ضرورية لتأمين مستقبل وجود حركتهم، واستقلاليتها وفعاليتها؛ ناهيك عن أن الخلاف الداخلي الذي يعصف بفتح قد زاد الوضع تعقيداً. 

الخلاف التنظيمي داخل حركة حماس

  ومن ناحية أخرى، طفا على السطح التوتر والخلاف حول بلورة الأجندة الفلسطينية والسيطرة على مراكز القوة في السلطة الفلسطينية داخل حركة حماس نفسها. فهناك انقسام في الحركة بين قيادات الداخل وقيادات الخارج. فانتفاضة الأقصى وما دفعه الفلسطينيون من دمائهم واقتصادهم، بالإضافة إلى الاغتيالات التي تعرض لها قادة الحركة، دفعت قيادات الداخل وعلى رأسهم اسماعيل هنيّة ومحمود الزهّار إلى تعديل مواقفهم السياسية فيما يتعلق بعلاقة السلطة الفلسطينية مع اسرائيل، فقيادات الداخل هي التي دعمت اتفاقية وقف النار، ومن ثم التهدئة، وهي التي حشدت الدعم الخارجي لخطوة مشاركة حماس في الانتخابات المحلية والتشريعية. وقد تمظهر الخلاف بين قيادات الداخل والخارج حين أصرت قيادات الخارج ممثلة بخالد مشعل، على تشكيل حكومة تكنوقراط تستبعد منها قيادات الحركة في الداخل، حتى تؤكد على مركزيتها، وسيطرتها الإستراتيجية والعقدية، في حين أن قيادات الداخل كانت ترغب في تشكيل حكومة يشارك فيها كل الطيف الحزبي الذي شارك في الانتخابات ودخل المجلس التشريعي بما في ذلك الأحزاب التي لم تحصل على أكثر من 5% من المقاعد. أما بالنسبة لموضوع الاعتراف باسرائيل، وقبول الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين اسرائيل ومنظمة التحرير، فإن الانقسام بين قيادات الداخل والخارج، يبدو أقلّ وضوحاً. 

التعارض بين الواقع والأجندة 
ومن الأمور التي تعمّق إشكالية الحكم لدى حركة حماس، حاجة الحركة إلى التوفيق بين خطابها الايديولوجي وما يتطلبه العمل على أرض الواقع، ولذلك ومنذ تأسيسها خطت الحركة لنفسها برنامجاً طويل المدى، لا ينتهي إلا بتأسيس الدولة الإسلامية، ولكنها رأت أن التعاطي مع الواقع، يتطلب بلورة ترتيبات سياسية تؤمن المصالح الآنية للمجتمع، مما دفع الحركة إلى الاعتراف المؤقت بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد فوزها في الانتخابات، أصبح لزاماً على الحركة أن تُوائم بين خطابها الايديولوجي، ومتطلبات البراغماتية الواقعية، فاختارت الحركة الاعتماد على استراتيجيات سياسية، لا تسعى إلى حل القضايا السياسية الأساسية. فكلما استطاعت الحركة أن تحشد الشرعية الدولية والدعم الخارجي لمبادرات لا تتطلب الاعتراف باسرائيل، أو القبول بما تم التوصل إليه في اتفاقات أوسلو بشكل كامل، أو رفضه بشكل كامل، كلما توفرت أمامها فرصة الالتفاف على عملية اتخاذ القرار في القضايا المفصلية، ولكن السؤال، إلى أي مدى تستطيع الحركة التي تسلمت زمام الحكم الآن، أن تستمر في ممارسة هذه الإستراتيجية المختلطة التي تجمع المتناقضات؟ 

آلية اتخاذ القرار
 منذ اغتيال الشيخ أحمد ياسين في آذار/ مارس 2004، تعاني حركة حماس من الفراغ القيادي وغياب الكاريزما القيادية القادرة على أن تكون مصدراً للإلهام العقدي والسلطة السياسية. ومن ناحية أخرى تفتقد الحركة إلى التراتبية في اتخاذ القرار، ففيما يتعلق باتخاذ القرارات الحاسمة، تعتمد الحركة على مبدأ الشورى ومشاركة الرأي مع هيئات ممثلة للأشخاص والمجموعات، وهذه الإستراتيجية قلصت من مساحة الخلاف داخل الحركة، وحالت دون الوقوع في إشكاليات لا يمكن حلها، وعززت الوحدة الداخلية للحركة، ولكن حين يتعلق الأمر بالحكومة يصعب استخدام هذه الآلية في اتخاذ القرارات المحلية والإقليمية والدولية، لأن آلية التحرك بهذه الطريقة بطيئة. وتراهن حركة فتح التي خسرت الانتخابات على عدم قدرة حماس على انتهاج سياسة لا أو نعم في اتخاذ القرارات الحكومية مما سيوقعها في خلافات داخلية حين تشعر الأطراف التي كانت تشارك في صنع القرار في الحركة بأنها مستبعدة، وبالتالي، يحدث الخلاف وتضعف الحركة وقد تحدث انقسامات، مما يفتح نافذة الفرص أمام صعود فتح مرة أخرى. ومن ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة واسرائيل صعّبتا أيضاً على الحركة استخدام إستراتيجية نعم أو لا التي كانت الحركة تستخدمها في عملية الشورى، من خلال ما تطالبان به من شروط من أجل فتح قنوات الاتصال مع الحركة. وقد يجادل البعض بأن انهيار العلاقة بين السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، واسرائيل، قد يؤدي إلى الفوضى، ويفتح المجال أمام تحول الضفة الغربية وقطاع غزة معقلاً للإسلام الراديكالي الذي سيعمل ضد اسرائيل والدول العربية الموالية للغرب مثل الأردن ومصر، مما سيحوّل المنطقة إلى عراقٍ آخر، سوف يجعل من حماس مجرد حلقة مرحلية في مسار أحداث المنطقة. 
ولكن هذا السيناريو السابق ليس بالضرورة أن يكون قدراً محتوماً، فالمقاربة السابقة، مبنية على النظرة الاسرائيلية للآخر الفلسطيني، التي تفترض بأن حركة حماس حركة لديها استراتيجيات محددة مسبقاً لا تعتمد على الموقف الاسرائيلي ولا على علاقة اسرائيل مع الحركة، وأن الحركة غير مستعدة للتنازل أو المساومة على هذه الاستراتيجيات، ولو وصل بها الأمر إلى نهايات حمقاء. والأجدر بدل ذلك النظر إلى حماس على أنها حركة تنشط في إطار تاريخ دائم التغير، وهي على دراية بالقيود العملية لتحركها، وحساسة في فهم محيطها، ومتيقظة ومتفهمة للظروف المحيطة، وتحسب حساباً لكل شيء، وبالتالي، ووفق هذه المقاربة فإن الحركة لديها القابلية لتعديل خطابها وممارساتها لتصبح أكثر براغماتية لمواجهة الضغوط المحلية والإقليمية والدولية. ناهيك عن أن  خوف دول المنطقة من آثار تجدد العنف بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية خاصة من ناحية تقوية الإسلام الراديكالي الذي يهدد الاستقرار في المنطقة، وخوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع بين الفلسطينيين والاسرائيليين قد يتحول إلى صراع بين الإسلام والغرب، مما سيصبُّ في مصلحة إيران والجهاد العالمي، وسوف يدفع الأطراف الدولية والإقليمية إلى التحرك لتخفيف الأضرار الناجمة عن الوضع الحالي، وتوظيف جهودها في إعادة إحياء المبادرات السياسية الحالية، وربما اقتراح مبادرات جديدة، وذلك من أجل ردم الهوة بين مطالب اسرائيل الدنيا، والتنازلات القصوى التي يعرض النظام السياسي الفلسطيني الجديد تقديمها. 
عرض مقال: فوز حماس والإشكالية الاسرائيلية

▲
العنوان الأصلي: Hamas's Victory and Israel's Dilemma
الكاتب: مارك أ. هيللر
 Mark A. Heller 
المصدر: التقييم الاستراتيجي Strategic Assessment الذي يصدره مركز جافي للدراسات الإستراتيجية، المجلد التاسع، العدد الأول

التاريخ: نيسان/ إبريل 2006
عرض: الزيتونة

***

	هذا المقال يبحث في "الخيارات المرّة" التي تتكون منها إشكالية تعامل اسرائيل مع الطرف المحرك للمشهد الفلسطيني والتي تعمقت بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، فيحلل الكاتب مدى نجاح وفشل السياسات التي قد تنتهجها من أجل دفع حركة حماس نحو الاعتدال والتخلي عن هدفها المتمثل بالقضاء على دولة اسرائيل لتكون شريك حوار شرعي بعد ذلك. ليصل في النهاية إلى القول إن أحلى الخيارات أمام اسرائيل مرّ، وبالتالي ومن أجل الالتفاف على هذه الإشكالية التي وقعت بها اسرائيل منذ انهيار المفاوضات واندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 ليس أمامها سوى التوغل في المزيد من الخطوات أحادية الجانب من أجل حماية نفسها.


انصبّت ردّة الفعل الطبيعية لدى المراقبين الغربيين على فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني باتجاه التساؤل عن انعكاسات هذا الفوز على العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ولكن بالنسبة للاسرائيليين، فإن العملية السلمية تأتي في أدنى سلّم الاهتمامات، فالإشكالية الحقيقية التي تواجهها اسرائيل وتشكل نقطة ارتكاز في اهتماماتها، تكمن في السؤال التالي: هل تقبل اسرائيل حماس كشريك شرعي في الحوار دون أن تقوم الحركة بأي خطوات إصلاحية، وبالتالي تشجع المنطقة والعالم كله على قبولها أم تلجأ إلى وسائل تُضعف شرعية الحركة إقليمياً ودولياً؟

حتى قبل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لم تتعدّ العملية السلمية كونها "افتراضاً قانونياً"، فمع أن أحداً من الأطراف لم يعلن رسمياً دفن عملية السلام أو يعلن تراجعه عما تم إقراره في المحطات الرئيسية للعملية السلمية مثل أوسلو وخارطة الطريق، إلا أن العملية السلمية دخلت منذ مفاوضات طابا عام 2001- على أقل تقدير- في حالة جمود. وكان الافتراض السائد في اسرائيل قبل ظهور نتائج الانتخابات الفلسطينية أنه ليس هناك إمكانية حقيقية لإعادة إحياء العملية السلمية في المستقبل المنظور. وبالتالي لم تكن خسارة فتح لتشكل فارقاً من الناحية العملية، لأنها حتى لو فازت لم تكن لتملك لا الإرادة ولا الصلاحية لتذهب أبعد مما ذهبت إليه فتقدم المزيد من التنازلات؛ بل في الواقع كانت فتح ستصبح مقيدة أكثر لو فازت بفعل المشاركة الكاملة لحماس في المؤسسات السياسية. بكلمات أخرى، لم تكن هناك عملية سلمية حقيقية قبل الانتخابات ولم يكن من المتوقع أن تنبثق واحدة بعدها؛ فأجندة ما بعد الانتخابات كانت ستركز على إدارة الصراع وليس على صناعة السلام، وبالتالي فإن فوز حماس لم يغير شيئاً في هذا المجال. الذي تغيّر بفوز حماس هو العنصر المحرك للمشهد الفلسطيني. ومما يثير السخرية أن العنصر الجديد قد يساهم فعلياً في تبسيط تحدي إدارة الصراع بين الطرفين. فاسرائيل تواجه حالياً خصماً فلسطينياً – على خلاف ما كانت عليه حركة فتح - ليس لديه نية حتى في المواربة بشأن هدفه النهائي، القضاء على اسرائيل، أو في الوسائل التي يستخدمها للوصول إلى هذا الهدف، بما في ذلك الإرهاب. 

وهذا الوضوح في موقف حماس يبيّن الخيار الأول غير المرغوب فيه بالنسبة لاسرائيل: أي الاعتراف بأن حماس، بناء على فوزها في الانتخابات، قد تتمكن إقليمياً ودولياً من ممارسة دور الممثل الشرعي إقليمياً ودولياً في إطار العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية، دون أن يكون عليها أن تتخلى عن أهدافها ووسائلها المعلنة. 

من أجل الالتفاف على هذا الخيار ينبغي على اسرائيل أن تجبر حماس إما على الفشل، وبالتالي خسارة مصداقيتها في أعين الفلسطينيين، أو إحداث تغيير، وبالتالي تحويلها إلى شريك حوار مقبول. وبالنسبة لاسرائيل، فإن أقصر الطرق من أجل تحقيق هذه النتيجة يكمن في وقف أي شكل من أشكال الاتصال والمساعدة للسلطة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، وتعقيد الأمور، إن لم نقل جعلها مستحيلة، أمام تنفيذ الحركة لوعودها بتحسين الأداء الحكومي الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني. والمشكلة أن نجاح اسرائيل في هذا المجال سوف يعني المزيد من التضييق على الشعب الفلسطيني، ستُحمَّل اسرائيل مسؤوليته. وهذا الخيار الثاني غير مرغوب في معادلة الإشكالية الاسرائيلية التي نتجت عن فوز حماس. 

هذه الإشكالية وقعت فيها أيضاً الدول التي صنفت حركة حماس على أنها منظمة إرهابية. فبعد الانتخابات أمِلَ بعض المراقبين بأن تقدم حماس على جعل هذه الإشكالية تختفي من خلال قيام الحركة بتعديل خطابها؛ تحت ضغط المسؤوليات التي تفرضها أعباء تولي الحكم على الحركات السياسية، وتدفعها باتجاه تعديل اتجاهاتها مهما بلغ عمق جذورها الايديولوجية. ويستشهدون على ذلك بتصريحات بعض قادة حماس الذين بدأوا يناورون في خطابهم السياسي من أجل أن يعكسوا وجهاً آخر للحركة أقل إثارة للقلق والتهديدات. ولكن هذه النتيجة ليست مضمونة، والتجارب التاريخية للثورة الإيرانية، والقيادة الإسلامية في السودان، وحركة طالبان، في أفغانستان، تثبت ذلك. وحتى لو كان هذا الافتراض صحيحاً فإن التغيير يتطلب وقتاً طويلاً قبل أن يطال أموراً جوهرية؛ وبالتالي، فإن اسرائيل لا تتوقع أن ترى تحولاً في المستقبل المنظور في السلطة الفلسطينية بقيادة حماس دون وجود ظروف تدفع الحركة أو بالأحرى تجبرها على إجراء هذا التغيير. 

وبما أن قدرة اسرائيل على إجبار حماس على إحداث تغيير محدودة، فلربما تحاول اللجوء إلى آليات الضغط غير المباشر من خلال محاولة إقناع عناصر أخرى في الجسم السياسي الفلسطيني بالقيام بهذه المهمة، بما في ذلك الرأي العام الفلسطيني. نظرياً، يمكن لهذه الآليات أن تشمل التحفيز الإيجابي، فمثلاً يمكن لاسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار استئناف المفاوضات مع حماس إذا ما وافقت الحركة على الاعتراف باسرائيل، وقبلت بما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة، ونبذت العنف، ولكن آفاق هذا الخيار تبدو ضيقة نظراً لأن حماس ترفض التفاوض مباشرة مع اسرائيل، أو قد تفكر به ولكن بعد استجابة اسرائيل للائحة شروط الحركة. ويمكن في هذه الحالة أن تفكر اسرائيل بتجاوز حماس والتحاور مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، أو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ما زال يملك صلاحيات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والقضايا الأمنية، وهذا الأمر ممكن أن يخدم مصالح اسرائيل فقط إذا تم التوصل إلى اتفاقية مقبولة لدى اسرائيل نفسها، ولدى الرأي العام الفلسطيني، لدرجة تجبر حماس إما على المصادقة عليها أو التنحي. ولكن جولة أخرى من المفاوضات غير المثمرة سوف ينتج عنها المزيد من فقدان المصداقية بالنسبة لمنافسي حماس، مقابل تعزيز وضع الحركة وزيادة تعنّتها من الناحية الايديولوجية. ناهيك عن أن اسرائيل ليست مهتمة كثيراً باستئناف المفاوضات مع أي طرف غير السلطة الفلسطينية، وهذا يعني حالياً أن عليها أن تتفاوض مع حماس.

ولذلك من غير المفاجئ أن تركز اسرائيل على المحفزات السلبية لدفع الحركة نحو التغيير، مثل فرض المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، تماماً كما فعلت اسرائيل، حين امتنعت عن تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، ومنعت عبور الفلسطينيين عبر معبر كارني، كما قادت حملة لحثِّ الدول الغربية على الامتناع عن التعامل مع حماس دبلوماسياً أو اقتصادياً، من أجل الضغط على حكومة الحركة، خاصة وأن نصف ميزانية السلطة الفلسطينية تعتمد على المساعدات الخارجية. ولكن المشكلة في هذه السياسة هي صعوبة توفير إجماع دولي على مثل هذا التضييق على الحركة، فبعد فوز الحركة في الانتخابات توالت الدعوات لقيادات الحركة لزيارة عواصم مختلفة في العالم، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في الغرب أيضاً مثل روسيا، وجنوب إفريقيا. ومن ناحية أخرى فإن تأثير قطع المساعدات الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية يكاد يكون غير مرئي، لأن بعض الدول المانحة وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنت أنه على الرغم من أن مساعداتها المباشرة للسلطة الفلسطينية قد تتأثر بعد تشكيل حماس للحكومة، إلا أنها سوف تعوض هذا النقص من خلال زيادة الدعم للمنظمات الأهلية غير الحكومية والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية؛ ناهيك عن أن حماس قد تنجح في تأمين المال من أطراف غير تقليدية، مثل إيران ودول الخليج المنتجة للنفط. وبالتالي فإنه من غير المحتمل أن يدفع الضغط الاقتصادي على حكومة حماس إلى تغيير في منهجية الحركة، حتى لو استمرت اسرائيل في حجب عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية. قد يكون أمام اسرائيل خيار القيام بخطوات أكثر قسوة كمنع الماء والكهرباء والوقود عن المناطق الفلسطينية، ولكن هذه المقاييس مرفوضة من قبل اسرائيل نفسها، ومن قبل المجتمع الاسرائيلي نفسه، وهذه السياسة لن تدفع الحركة إلى تعديل خطابها، بل ستجعل الشعب الفلسطيني أكثر راديكالية، وسوف تدفعه إلى المزيد من التأييد للحركة، أو ستؤدي إلى انهيار الأوضاع بشكل تام في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما سينتج عنه فوضى لن تصبّ في مصلحة أمن اسرائيل، هذا إذا لم تؤد هذه الخطوات إلى حرب شاملة تخوضها الحركة ضد اسرائيل، وحينها لن تستطيع اسرائيل أن تبرر سياسة تجويع الشعب الفلسطيني لا لنفسها، ولا للجهات الدولية. 

إن الحل الوحيد للخروج من الإشكالية التي وقعت فيها اسرائيل بعد فوز حماس، تكمن في القيام بخطوات أحادية الجانب (انسحابات، إقامة جدران أمنية، عقوبات اقتصادية) وليس الهدف من هذه الخطوات إحداث تغيير في السياسة الفلسطينية، بل الهدف منها حماية اسرائيل من هذه السياسات، كيفما تبلورت فيما بعد. إن فوز حماس يُبـرز بشكل أكثر وضوحاً إشكالية قديمة تعاني منها اسرائيل على الأقل منذ فشل المفاوضات واندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، والآن بعد فوز حماس قد تفرض متطلبات الحياة اليومية نوعاً من التعاون مع السلطة الفلسطينية على مستوى البلديات، ولكن على المستوى الاستراتيجي الأوسع، فإن الالتفاف على الإشكالية التي تواجهها اسرائيل والتي تفاقمت بشكل كبير بعد فوز الحركة، لا يمكن أن ينجح سوى من خلال إدارة الصراع عبر اتخاذ خطوات أحادية الجانب.     
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* * *

	يعكس هذا المقال تخبط فتح بعد فوز حماس غير المتوقع في انتخابات المجلس التشريعي، ومحاولات قادتها - وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس - عرقلة أداء حكومة حماس تمهيداً لإسقاطها وإجراء انتخابات مبكرة، كما يعطي صورة عن الخلافات الداخلية التي تعصف بفتح، وتهدد بتشظّيها إلى حركات وأحزاب صغيرة.


بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي جرت في 25 كانون الثاني/ يناير 2006 مباشرة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح له حول ما أسفرت عنه هذه الانتخابات  "بأنه ملتزم بتطبيق البرنامج الذي أنتخب بموجبه وعلى أساسه" وأضاف: "هذا البرنامج مفهوم ومعلوم لدى كافة دول العالم، إنه برنامج يعتمد المفاوضات أسلوباً للتوصل إلى حل سلمي للنزاع مع اسرائيل". وقد كان كلام عباس إشارة واضحة إلى تجاهله البرنامج الانتخابي الذي فازت على أساسه حركة حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني. فحركة حماس تسعى إلى إقامة دولة إسلامية على كامل الأراضي الفلسطينية التاريخية وهي الحركة التي أعلنت مسؤوليتها عن عشرات العمليات الانتحارية في اسرائيل منذ العام 2000. 

لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الرئيس عباس مشاوراته مع القادة الآخرين في السلطة الفلسطينية والقيادات الأساسية في حركة فتح التي خسرت الانتخابات حول كيفية تعاطي الرئاسة الفلسطينية مع الحكومة التي يفترض أن تشكلها حركة حماس لإدارة الأراضي الفلسطينية المجزأة والموزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد وضع قادة حركة فتح ومن ضمنهم عباس هدفين استراتيجيين:

1- العمل على عدم استمرار حكومة حماس المدة المقررة للحكومة الفلسطينية وهي أربع سنوات واللجوء إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

2- التحرك بسرعة والعمل الحثيث على ضمان فوز حركة فتح بالأكثرية في الانتخابات المقبلة.           
الرئيس وأعوانه
   إن من المهم والمفيد لهذا النقاش والتقييم ملاحظة تتابع الأحداث ومراقبة نتائجها، خاصة فيما يتعلق بالمقاطعة الدولية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها لحظة تشكيل حركة حماس الحكومة الفلسطينية. يرى البعض أن الشعب الفلسطيني سوف يلوم فتح ورئيس السلطة الفلسطينية عباس إذا تحدى حماس بشكل واضح وصريح، لأن على حركة فتح أن تخوض معارضتها لحماس على ضوء الاحترام المفترض لنتائج الانتخابات التي أسفرت عنها العملية الديمقراطية وهيأت بموجبها الأكثرية للإسلاميين لاستلام مقاليد السلطة. كذلك رفضت بعض الآراء التي دعت حركة فتح إلى مقاطعة حركة حماس وعزلها بعدم المشاركة في المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية لأن ذلك سيبدو على أنه إعاقة من فتح لتشكيل الحكومة وتعطيل العملية الديمقراطية. لذلك اقترح البعض أن تشارك فتح في المفاوضات ثم ترفض المشاركة في تشكيل الحكومة ومن ثم تعمل على منع الفصائل الأخرى من المشاركة فيها.

واقترح بعض قادة فتح سيناريو آخر ينصّ على تشكيل حكومة ظل إلى جانب الحكومة التي ستشكلها حماس ولكن هذا الاقتراح جوبه بالرفض حتى من قبل محمود عباس نفسه. فيما نصح البعض الآخر الرئيس عباس باستعمال كل الصلاحيات التي يخوله إياها القانون بما فيها ما كان مجيراً إلى الأجهزة الأخرى في السلطة عندما كانت هذه تحت سلطة حركة فتح. وبهذا يكون عباس قد تراجع عن السياسة التي طبعت فترة رئاسته ليعود إلى انتهاج سياسة الرئيس الراحل عرفات والتي يعاني منها عباس نفسه. وبهذا تكون حركة فتح قد شاركت في المفاوضات المقررة لتشكيل حكومة ائتلافية بنوايا غير حسنة وبقرار مسبق بالمقاطعة. وقد وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى نهايات مقفلة واحتجت فتح أمام الآخرين بأن على حركة حماس أن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في برنامجها الحكومي. وهو موقف لقيَ تأييداً من كافة الفصائل الفلسطينية التي لها مقاعد في المجلس التشريعي، فحتى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي طالما تحالفت مع حركة حماس في معارضة اتفاقيات السلام اختارت أن تبقى خارج التشكيلة الحكومية، وبذلك تكون حركة فتح قد كسبت نقطة مهمة وثمينة ودفعت حماس إلى مواجهة المشاكل القادمة بمفردها.

ما إن شكلت حركة حماس حكومتها من أعضاء الحركة وبعض التقنيين (التكنوقراط) حتى هاجم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس برنامج الحكومة. وتصدرت الصحافة مواقف وتصريحات مطولة لمصادر من حركة فتح دون ذكر اسمها تعطي الانطباع بأن منظمة التحرير الفلسطينية تملك السلطة التي تخولها حل الحكومة ولكن اللجنة التنفيذية اختارت أن لا تقوم بذلك في بادرة حُسن نية تجاه حماس والإسلاميين. بينما الحقيقة هي غير ذلك إطلاقاً فالبرلمان وحده يملك سلطة حل الحكومة وعزلها بناءً على القانون الأساسي للسلطة.  

هذه الحركات المدروسة من الرئيس عباس للظهور بمظهر المعارض ولكن المتعاون سرعان ما تهاوت مع بدء الحكومة ممارسة مهامها. ففي إحدى المرات، أرسل الاتحاد الأوروبي عدة ملاحظات وشكاوى إلى السلطة الفلسطينية حول الخروقات الأمنية على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر. وقبل ذاك بأسبوع وتحديداً في 14 آذار/ مارس 2006 انسحبت القوات الأمريكية والبريطانية المتمركزة في سجن أريحا بناءً على اتفاق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بعد عدة شكاوى مماثلة، مما دفع القوات الاسرائيلية إلى اقتحام آخر معتقل رئيسي بيد السلطة الفلسطينية في وسط قطاع غزة وقامت باعتقال العشرات من الرجال المطلوبين من السلطات الاسرائيلية. وقد أدت هذه الحادثة التي بيّنت اتفاقاً ضمنياً بين الغرب واسرائيل إلى هجمات فلسطينية على مؤسسات أوروبية وأمريكية واختطاف عدد من الغربيين وإلى اتهام الرئيس الفلسطيني بشكل مباشر بالتواطؤ. 

ما أثار الدهشة في حادثة أريحا هو عدم صبر القوى الغربية على تسلم حركة حماس السلطة والضغط عليها للاعتراف بالاتفاقات الأمنية الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. ومن المتوقع أن تتكرر أحداث أريحا وتداعياتها في مكان تواجد الفريق الأوروبي الذي يعمل كمراقب أمني على معبر رفح. لذلك أشار المستشارون على الرئيس عباس بعد إجراء بعض الحسابات أن حركة حماس لن تعارض استلام القوى الأمنية التابعة لعباس معبر رفح. في 5 نيسان/ إبريل 2006 تحرك عباس واستلم الإشراف على المعبر، وفي اليوم التالي قام بتعيين رشيد أبو شباك رئيس الأمن الوقائي في غزة (والمعروف بدوره في سجن الناشطين السياسيين من حركة حماس في مرحلة سابقة) مديراً أمنياً في وزارة الداخلية الفلسطينية. مثل هذه التصرفات كان يمارسها الرئيس الراحل عرفات حيث يعتبرها امتيازاً له، ولكن حماس وقفت في وجهها وعارضتها. فعقد لقاء قمة استمر ثلاث ساعات بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية ووزير الخارجية الزهار ووزير الداخلية صيام، أصدر عباس على أثره تصريحاً أكد فيه "أنه لن يسعى من جانبه إلى معارضة ممارسة الحكومة لصلاحياتها التي أعطاها إياها القانون، كما أنه لن يعاقب الشعب الفلسطيني على ممارسته الديمقراطية واختياره حماس". وبعد عدة أيام استلم الحرس الرئاسي الإشراف على معبر رفح. ولكن مع ذلك ظلت الأجواء متوترة وإن بشكل غير معلن، فقد صرح أحد المقربين من حكومة حماس قائلاً: "لقد كنا مرنين مع الرئيس واتفقنا على أن نقوم بالتنسيق فيما بيننا ولكننا اكتشفنا أن الأمور لا تجري بحسب الاتفاق". وأضاف هذا المصدر بأن على الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية اللقاء مجدداً وقريباً. والواضح أن المستشارين المقربين من الرئيس الفلسطيني والذين يستعجلون إخراج حماس من السلطة يلقون آذاناً صاغية لديه، ومن الواضح أنهم يسعون إلى إثارة غضب الشعب الفلسطيني على حماس، من أجل أن يمسكوا بزمام الأمور مرة أخرى. 

غضب ومنتفعون     
بعد ساعات من فوز حماس في الانتخابات التشريعية، انطلقت تظاهرات كبيرة في رام الله ابتهاجاً، وفيما كان أحد مناصري الحركة يطلق الأعيرة النارية من رشاشه، كان رجال فتح يراقبون المبتهجين بفوز حماس ويضعون اللوم على الرئيس عباس، إذ كانوا يرون أن عباس ما كان يجب أن يسمح بإجراء الانتخابات أصلاً. يقول أحمد عبد الرحمن - الناطق باسم حركة فتح: "إن أسلوب الرئيس عباس مختلف عن أسلوب الرئيس الراحل عرفات، فقد كان عباس يسعى للحوار وبناء المؤسسات، والأطراف المعادية لهذا الأسلوب تلوم الرئيس عباس ولا يلومون أنفسهم، ربما خطأه أنه كثير الاحترام؛ فقبل الانتخابات ناشد أعضاء حركة فتح الذين رشحوا أنفسهم بشكل مستقل أن ينسحبوا ولكنهم لم يصغوا ولم يستجيبوا. كان من الممكن أن يتخذ قراراً بطردهم من الحركة ولكنه لا يتصرف بهذه الطريقة. فتركهم يتابعون، وبالتالي تسبّبوا في خسارتنا". 

لقد خاض أكثر من 80 مرشحاً من حركة فتح الانتخابات بشكل مستقل وهذا كان كافياً لإقناع المخلصين للحركة بأن نتائج الانتخابات قد سُرقت منهم. وهذا الكلام ينطبق على العديد من الدوائر الـ66 التي جرت فيها الانتخابات، وقد كان من الممكن أن تفوز حركة فتح بالنسبة الأعلى من الأصوات لو ضمّت أصوات الخارجين على قرار الحركة إلى أصوات المرشحين الرسميين. لذلك، بعد الانتخابات مباشرةً تم فصل كافة الذين لم يستجيبوا للنداء الذي وجّهه عباس لهم بالانسحاب وتابعوا خوض العملية الانتخابية بشكل مستقل من حركة فتح.

إن الشعور بالخيبة وعدم العدالة أصاب كافة قطاعات فتح بما فيها القيادات العليا، لذلك، دعا رئيس المجلس التشريعي البرلمان لعقد اجتماع استمر إحدى عشرة ساعة في شباط/ فبراير 2006 لاتخاذ قرارات تؤكد مواقع فتح قبل أيام من تسلُّم نواب حماس مواقعهم البرلمانية. وخلال الاجتماع تمّ إقرار عدد من مشاريع القوانين بالرغم من عدم صلاحية الجلسة التي عقدت كون المجلس في حالة انتقالية، ومن ضمن القرارات إقرار قانون يعطي الصلاحية للرئيس لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإجراءات تنظيمية تضيف المواقع التي تسيطر عليها حماس إلى البرلمان الذي ينوء بالموظفين الفائضين. يقول عضو المجلس التشريعي المستقل حسن خريشة وهو من القلائل الذين أُعيد انتخابهم "إن هذه الإجراءات كما أراها شخصياً غير محترمة". ولقد استاء من هذه التصرفات الرجل المسؤول عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السيد قاسم عبد الهادي ومسؤولون آخرون أيضاً فسجلوا احتجاجهم على هذه الإجراءات. وفي النهاية فإنه لم يبق أية سلطة لحركة فتح في المجلس التشريعي. عندما استلمت حركة حماس السلطة التشريعية وانتقلت إلى ممارسة مهامها أقرّت الإجراءات والمقررات السابقة على تاريخ 13 شباط/ فبراير 2006 واعتبرت ما اتخذ من مراسيم وإجراءات في ذلك اليوم كأنه لم يكن. اعترض نواب حركة فتح على ذلك وخرجوا من الجلسة وهددوا بنقل القضية إلى المحكمة العليا، ولكن السيد خريشة أكد أن هذا الموضوع قد انتهى وأن هناك ما يكفي من الأصوات في البرلمان لإلغاء أيّ من مقرّرات آخر لحظة. لم تحظَ أي من مناورات فتح هذه بالتأييد الشعبي فقالت امرأة عجوز "لعلهم يظنون أننا أغبياء، فكلنا نعلم بأنهم يريدون السيطرة على المحكمة العليا قبل أن تفتح حماس ملفاتهم الفاسدة". 

لا يرى كل أعضاء فتح أن حماس وحدها تقف حاجزاً أمام عودة فتح إلى السلطة واستلامها من جديد. فرفح من المحافظات القليلة التي نجح فيها مرشحي حركة فتح وحافظوا على مواقعهم، فيما ظهرت في محافظات أخرى بوادر توتر أمني قبل تدخل القادة الكبار والاعتراف بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات. إن من المثير للاهتمام أن رفح وقلقيلية كانتا المنطقتين الوحيدتين اللتين استطاع فيهما مرشحو حركة فتح الحفاظ على مواقعهم. وقد وصف مسؤول محلي في مدينة رفح للإعلام رافضاً إعطاء اسمه تفادياً للتوتر مع قادته، انتصار فتح بأنه يعود إلى جملة من المشاورات التي قادت إلى انتخابات ناجحة من ضمنها القيام بحملة شاملة لكافة مرشحي فتح، وقد كان من الممكن تكرار نفس المنهجية في مدينة غزة، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع إقناع الناس بأن تغييراً قد حدث. وأكد أيضاً بأن حركة فتح قادرة على مواجهة هذا التحدي مفصّلاً "أن الفرق بين أصوات فتح وحماس للمقعد الوطني لم يتجاوز 2%. فهل تريد فتح الفوز بهكذا نسبة؟ وأكد أيضاً بأن حضور فتح بين عموم الشعب الفلسطيني هو أكبر بكثير، وأضاف: إذا عرفت فتح كيف تقوم بواجباتها الحكومية بشكل جيد، حينها سيظهر الفرق بين فتح وحماس بشكل واضح والذي قد يصل إلى 17% لمصلحة فتح".

إعادة ترتيب البيت

   في مواجهة هذه الأوضاع والمستجدات فإن القيادة الوطنية لحركة فتح تعمل جاهدةً للتحضير للانتخابات القادمة. وقد عرض الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد عبد الرحمن جملة من النقاط التي أدت إلى خسارة فتح، فقال إن الحركة قد بنيت على الوطنية والانتماء، ولكنها تُركت دون توجيه وقيادة بعد غياب ياسر عرفات. وقد حاول خليفته محمود عباس بناء مؤسسات بدل ذلك ولكنه وُوجه بالمقاومة والرفض من المنظمة التي تفتقد التنظيم السياسي الداخلي، والتي سقطت ضحية الانتهازيين. وأضاف قائلاً إنه من المهم أن نعرف أن عباس قد أخفق بالرفض الاسرائيلي التعامل معه بجدية خلال المفاوضات. كذلك فإن سياسة الولايات المتحدة أعطت القوة لحماس عبر رفضها التعامل معها. وأخفقت حركة فتح بسبب التدخل في سياساتها الداخلية. ومن ناحية أخرى، فإن شعار حركة فتح خلال الحملة الانتخابية كان "الدفاع وحماية المشروع الوطني" وقد أُكّد هذا الشعار بطريقة خاطئة على عظمة تضحيات الماضي عِوض التقدم بحلول للمشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون ويواجهونها يومياً. 

ورأى عبد الرحمن أن ضمان الفوز في الانتخابات المقبلة يتطلب من فتح أن تنظم أولوياتها: "إن كل قوات وقوى ومجموعات فتح توافق على برنامجها السياسي ولكنها تتقاتل على السلطة، إننا بحاجة إلى إجراءات تنظيمية حازمة وإلى فرض الانضباط على أعضاء الحركة. إن على القيادة فرض إجراءات متفق عليها بحيث أن كل عضو يمارس دوره ويقوم بواجباته ويخدم مجموعته وهذا ما سيشحن همة وحماسة أعضاء فتح في الانتخابات المقبلة". 

ويتوقع بعض الفتحاويين أن يأخذ تطبيق هذا البرنامج حوالي ثلاثة أشهر إذا لم يواجه أية عقبات، في حين رأى عبد الرحمن أنه يستغرق ستة أشهر.  ولكن هذه العقبات قفزت في وجه المشروع مباشرة وبشكل خاص من القوى التي اعتادت وثبتت لنفسها مكانة داخل الحركة. وفي هذا الإطار يجدر الذكر بأن الانتخابات المحلية داخل الحركة تهدف إلى تأخير المؤتمر العام للحركة الذي تنتخب خلاله قيادات فتح الأساسية في اللجنة المركزية والمجلس الثوري. 

وأكد قادة فتح الحاليون أن الاستشارات لانتخاب قادة الحركة المحليين قد بدأت (حين كان ياسر عرفات حياً والذي لم يكن يواجه اعتراضاً من أحد، فموقعه ودوره كانا مهمين جداً، والمؤتمر العام كان يتم تأخيره باستمرار)، أما الآن فهناك رغبة جدية جداً - حسب قول قائد الحركة في رفح - للمضيّ في الانتخابات. ما يبدو ملفتاً في هذا الوعد (بالديمقراطية) في فتح هو استثناء المؤسسات المتوسطة في الحركة والتي اعترضت بصوتٍ عالٍ على ذلك. فإجراء الانتخابات البرلمانية أعطى دفعاً لدور محمود عباس، كونه بقي مركز الاستقطاب والتركيز الدولي. وبعد ظهور النتائج تجاهل عباس بشكل واضح ممثلي مؤيدي مروان البرغوثي المسجون في اسرائيل. فعندما فشلت الانتخابات التمهيدية في فتح، انقسمت الحركة إلى لائحتين، واحدة يرأسها عضو المجلس الثوري مروان البرغوث، والأخرى يرأسها أحمد قريع، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق في آخر لحظة لتوحيد اللائحتين مما جعل البرغوثي على قمة اللائحة، ولكن هذا أضعف رفاقه الذين لا يشكلون تمثيلاً مهماً في البرلمان الجديد. يقول قدورة فارس مدير شؤون الأسرى وحليف البرغوثي بأن العلاقة مع الرئيس عباس تضررت بشكل عميق. ويتوقع قدورة أن تصبح اللجنة المركزية مع الوقت غير قادرة وغير مستقرة، وحينها سنكون بحاجة إلى مؤتمر، ومن الممكن بعد ذلك أن ننقسم إلى حركتين، أو ثلاث، أو أربع، أو ربما خمس حركات. نحن نرغب في أن تستمر فتح موحدة ولكن لا نؤمن بأن ذلك سيكون ممكناً في الأشهر القادمة، لأن قادة فتح الأساسيين غير مستعدين لعمل أي شيء جدي لحركة فتح. وبينما يدعم فارس تسجيل الأعضاء وتنشيط ممارستهم إلا أنه يقول إن اللجنة المركزية والمجلس الثوري سيحاولان التهرب من مسؤولياتهما وإلصاقها بالقيادات المحلية. 

وعن الرئيس يقول فارس بمرارة إنه والدائرة المحيطة به حاولوا جاهدين الوصول إلى الرئيس إلا أنه يبدو أن الرئيس عباس قد اختطفته القيادات القديمة في حركة فتح، وأنهم يحاولون استعمال قوة الرئيس ضد الجيل الجديد في الحركة. 

ويقول أحمد عبد الرحمن: "ربما تتحمل الولايات المتحدة جزءاً من المسؤولية عن جوّ الوصاية هذا لأنها هي من سلط الضوء على التوتر داخل الحركة والتحولات القيادية داخلها. وإلا فكيف يملك الرئيس الأمريكي بوش المعلومات الكافية للتحدث يوم الانتخابات عن الحرس القديم والفساد؟ لقد دفعت الولايات المتحدة باتجاه إجراء الانتخابات رغبة في استمالة الأعضاء الشباب في التنظيم. إلا أنه بدل ذلك وجد قادة فتح أنفسهم أمام مشكلة مستعصية بسبب سياسة تبادل المصالح مع الولايات المتحدة وحلفائها". 

اجتماع المصالح

على ضوء الهزيمة التي مُنيت بها فتح في الانتخابات الأخيرة، سعت الحركة للتأكيد للولايات المتحدة وحلفائها بأنها ما زالت ضمن اللعبة السياسية. وقد أدت الجهود إلى عملية تبادل مصالح بين الطرفين. فقد شكا أحد الوزراء بحرارة لدبلوماسي أمريكي قائلاً: "هؤلاء (حماس) لا يعرفون شيئاً عن الإجراءات الإدارية والديمقراطية"، وتعهد بمحاربة حكومته. 

وذكرت صحيفة التايمز اللندنية بأن جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي قال في شباط/ فبراير المنصرم بأن الانتخابات كانت خطأً سياسياً لا يمكن إصلاحه. وهذا التصريح يعطي انطباعاً بأن  الرئيس الفلسطيني هدف إلى التآمر مع الأمريكيين ضد حماس مما دعا مكتب الرئيس الفلسطيني إلى إنكار هذه التهمة. 

لا يمكن الإنكار أن حركة فتح حشرت نفسها في وضعٍ يدفعها إلى تجريم أي دعم أو تأييد لحركة حماس أو حكومتها بسبب سعيها إلى تحقيق مصالح خاصة تتقاطع مع مصالح الولايات المتحدة، فقد جمّدت الإدارة الأمريكية المساعدات المخصصة لمناطق السلطة الفلسطينية والمقدرة بـ4.4 مليون دولار، وهذا يعني وقف إنشاء الطرق الضرورية لدعم الحكومة، بل إن عشرات الملايين من الدولارات التي أوقفت كانت مخصصة لدعم الاستثمار في المشاريع الخاصة.كما أن تحرك المشرّعين داخل الكونغرس أدى إلى زيادة الضغط على الدعم المالي المخصص للسلطة الفلسطينية، والعمل على السماح بتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات الإنسانية فقط عبر مكتب الرئيس الفلسطيني وحده. 

وفي هذا الإطار يقول ديفيد وولش، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى "إن هذه حكومة حماس بالكامل من رئيس الوزراء إلى الوزراء وصولاً إلى العاملين في الوزارات، على العكس من مركز الرئاسة ومؤسساتها التي تتبع الرئيس مباشرة، وهي مفصولة عن سلطة حماس ولم تتأثر بوجودها في الحكومة، ونحن لم نتخذ قراراً بدعم هذه العناصر حتى الآن". 

ومن ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوروبي الذي يتبع خُطى الولايات المتحدة في وقف المساعدات، لم يحدد إذا ما كان مكتب الرئاسة الفلسطينية سيكون متلقياً محتملاً للمساعدات. وسابقاً، ذكرت حماس أنها لن تعارض تقديم أي دعم للفلسطينيين من خلال عباس إذا كان هذا سيساعد الفلسطينيين. ولكن هذا الكلام كان قبل أن تتضح نوايا عباس. وقد ورد في منشور وزعته الحركة ونشر في صحيفة هآرتس في شهر نيسان/ إبريل الماضي أن "حماس متعجبة من مشاركة بعض القوى الفلسطينية في الحملة التي تُنظّم ضد شعبها". وبالرغم من تطمينات عباس العلنية والخاصة بأنه لا ينوي تأسيس حكومة ظل، فإن خطر تدفق المساعدات إلى مواقع سيطرة فتح في الحكومة أو السلطة أصبح واضحاً لحركة حماس. يقول يوسف حرب رجل فتح في نابلس "لقد أنشأنا هذه المؤسسات الموجودة اليوم وبعد الانتخابات خسرناها، لا يمكن وليس من السهولة أن نسلم هذه المؤسسات إلى حركة حماس، يجب أن نواصل العمل لتجاوزهم". 

إن هدف السياسة الأمريكية هو إغلاق كافة الخيارات أمام حماس، وإجبارها على التنحي والخروج من الحكومة. ولكن التاريخ يعطينا تحذيرات من تجارب سابقة من مغبة القيام بمثل هذه الخطوات، فحين سمحت اسرائيل بإجراء انتخابات بلدية في الضفة الغربية عام 1976 سعياً منها لإعادة التوازن مع منظمة التحرير الفلسطينية، احتفل الوطنيون بانتصارهم علناً، فكان ردّ اسرائيل إلغاء المجالس البلدية وسيطرة الإدارة العسكرية على الشؤون البلدية. إن انهيار الحكومة الفلسطينية لن يؤذي أو يُضعف حماس كونها ليست منغمسة عميقاً داخل مؤسسات السلطة، ولكنه سوف يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل لإدارة شؤون الاحتلال الاسرائيلي. إن احتمالات سقوط حكومة حماس تزيد من التوقعات بتدخل دولي مباشر لفصل القوى المسلحة المتصارعة تماماً كما حصل في الصومال. ومن المتوقع أن تبذل حماس كل جهد ممكن لإنجاح حكومتها خلال الأشهر المقبلة قبل أن يتدخل المجتمع الدولي.

من الضروري أن لا تسقط السلطة الفلسطينية حتى لا تحدث الفوضى الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن تقارير ترِدُ يومياً تفيد بأن مصادمات عائلية أو سياسية تحصد أرواحاً بشرية، فبعض أعضاء حركة فتح يتكلمون بقوة السلاح في غزة، فيوقفون حركة المرور، كما قاموا بمهاجمة عدة وزارات في رام الله للاحتجاج على امتناع الحكومة الجديدة عن تسلميهم لوحات عمومية للسيارات، كما وعدهم مسؤولون في الحكومة السابقة. وعندما تبنّت حركة الجهاد الإسلامي أول عملية انتحارية بعد الانتخابات، أصرّت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح على أن لها دوراً في هذه العملية. 

وفي الوقت الذي تسوء فيه الأمور، فإنه من المفيد أن نتذكر مكتب التحويلات المالية الأمريكية. فقد أنفق هذا المكتب ما قيمته 1.9 مليون دولار لدعم حركة فتح في السباق الانتخابي الذي جرى في كانون الثاني/ يناير الماضي، لتنظيف الشوارع وإقامة مباريات كرة القدم وغيرها من الأنشطة التي تجعل الحكومة تبدو أكثر قوة وأقدر على الإدارة وتحقيق مصالح الفلسطينيين. ويشكو الرسميون الأمريكيون لصحيفة واشطن بوست من أن عباس تباطأ في تحمل مسؤولية هذه المشاريع، في حين انتقدت أطراف أخرى الدعم المالي الأجنبي، فعلى سبيل المثال أدان البرلماني الفلسطيني حسن خريشة بشدة خلال حملته الانتخابية استعمال المؤسسات الرسمية الفلسطينية التمويل الأجنبي خلال السنوات التي تلت اتفاق أوسلو، وأضاف: "إني لا أتكلم عن المؤسسات التي كانت تقدم الخدمات قبل الاحتلال وخلاله، ولكنن أتكلم عن حوالي ثلاثمائة واجهة خدماتية تعمل تحت إدارة وتوجيهات حكومات أجنبية، وهذه الحكومات تعمل على تصغير القضايا الهامة وتضخيم القضايا الصغيرة، "فالكل يتحدث عن الزواج المبكر ولكن لا أحد يتكلم عن المستوطنات والجدار العازل، إن هذه المؤسسات تقودها الحكومات الأجنبية وليس مصالح الشعب الفلسطيني". وهذا الكلام أعطى خريشة دعماً واسعاً في دائرته الانتخابية فنال أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات. 

منظمة التحرير الفلسطينية: المشكلة والحل معاً
خلال السنوات التي قضتها فتح في بناء السلطة الفلسطينية أهملت الحركة نفسها، تماماً كما أهملت منظمة التحرير الفلسطينية. يقول يوسف حرب: "طوال السنوات العشر الماضية كانت فتح تبني حكومة وليس منظمة سياسية، ولم تتخيل أنها تنامي المعارضة بهذه الطريقة خلال هذه المدة، فلم توجه طاقاتها لمواجهة هذه المعارضة". 

تبني حركة فتح معارضتها لحماس حول رفض الأخيرة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحاول أن تجمع تحالفاً يضم الأحزاب السياسية الصغيرة وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وقد بدأت مرحلة الهجوم المضاد حين دعا الرئيس عباس أعضاء البرلمان الجدد لأداء القسم في مقره الرئيسي بحضور المندوبين الأجانب في الثامن عشر من شباط/ فبراير الماضي، علماً أن كافة أعضاء البرلمان الفلسطيني يصبحون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بشكل أوتوماتيكي، والمجلس هو الهيئة التي تشكل برلمان المنفى الفلسطيني. بعد كلمة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تكلم محمود عباس فقال: "إن انجازاً لم يكن يمكن حدوثه لولا إصرار منظمة التحرير الفلسطينية على إنجاز الوحدة الوطنية وتبنيها كافة أوجه النضال الممكن المبنية على سياسات مدرسة نضالية تحكمها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وبالتوافق مع المقررات الدولية". وشدد عباس في خطابه على دور منظمة التحرير في إبراز فكرة حل الدولتين وتوقيعها اتفاقية سلام مع اسرائيل. لم يكن هذا الكلام يتعلق بالمبادئ فقط، بل شكّل دعوة مفتوحة من حركة فتح لإعادة تجميع حلفائها في البرلمان. 

يقول صائب عريقات: "كيف يمكن لممثل السلطة الفلسطينية أن يجلس ويواجه الأمم المتحدة دون الاعتراف بقراراتها؟ لقد وضعت حماس برنامجاً حكومياً فيه جملة من الوعود العريضة للوصول إلى حل دولي عادل ومسؤول ومعاهدة سلام مع اسرائيل". بهذا المعنى فإن حماس تؤمن أن بإمكانها أن تنشئ تحالفاً دون تحديد موقفها من مقررات مجلس الأمن الدولي 242، واتفاقية الجزائر 1988 حيث قبل المجلس الوطني الفلسطيني لأول مرة القرار 242 والإطار الأساسي لحل الدولتين الذي طرحته منظمة التحرير الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي إلى ما وراء حدود 1967، وفي رد على عريقات وبعض البرلمانيين، قالت حماس بأن منظمة التحرير الفلسطينية ليست مؤسسة ديمقراطية وأن قراراتها لا تُبرز بالضرورة رغبة وإرادة الشعب الفلسطيني، وقد قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية في نقاش برلماني: "نقول افتحوا الأبواب، أبواب منظمة التحرير الفلسطينية لكافة الفصائل، حماس والآخرون في إطار عملية ديمقراطية". 

وفي 3 نيسان/ إبريل المنصرم أعلن أحمد عبد الرحمن بأن خططاً توضع لعقد لقاء للفصائل في القاهرة، وكان قد صرّح سابقاً في لقاءات خاصة بأن خططاً توضع وتهدف إلى توحيد باقي الفصائل في محاولة لعزل الحركة الإسلامية أكثر فأكثر قائلاً :"إن حماس تقف في مواجهة الشرعية الوطنية والعربية والدولية، وقد وضعت المشروع الوطني في خطر، ولا تملك حلاً سياسياً وإن على القوى الأخرى التي عملت على المشروع الوطني منذ ثلاثين عاماً العمل على تحقيق مطلبين: التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن إنشاء دولتين هو الحل، ولا نظنّ أن منظمة التحرير الفلسطينية هي مقهى حيث يدخل من يريد ليجلس حيث يشاء". وقد علّق الناطق الرسمي باسم حماس بشكل شخصي على كلام عبد الرحمن بالقول إنه لا يتوقع أن تنعقد جلسة الحوار في القاهرة طالما أن حكومة حماس تسعى لتأمين المال لدفع رواتب الموظفين ومواجهة مناورات فتح. إنه من الواضح أن الحكومة وهي تسعى للتعامل مع الضغوط الدولية فإنها سوف تسعى لاستخدام اسم وحضور منظمة التحرير الفلسطينية للمساعدة في جمع وتوحيد الطاقات والاستراتيجيات". 

أما رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، فقال في تصريح للإذاعة الفلسطينية: "إننا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية إضافة إلى مجلس يمثل كافة القوى". كما أكد البرغوثي على ضرورة ضم ثلاث حركات إلى المجلس الوطني الفلسطيني: حركته هو، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي. 

قد يبدو غريباً أن يتحالف مسؤول يساري مع حركات راديكالية إسلامية يمينية، ولكن انضمام كل هذه القوى إلى منظمة التحرير قد يكون الإجراء الوحيد الكفيل بوقف تدهور الحل السياسي، وهو أمر لا يهدد فتح وحدها، بل الحياة السياسية الفلسطينية برمّتها.

إن العقبات التي تواجه توحيد الموقف الفلسطيني عقبات هائلة، يقول قدورة فارس: "إن حماس تكذب على الشعب الفلسطيني، لقد كذبوا عندما قالوا بأنهم نجحوا في المقاومة، وكذلك بشأن الإصلاح. يجب أن يكون واضحاً للشعب الفلسطيني بأن حماس هي مجموعة من الكَذَبة". إن أعضاء فتح متمسكون بالحل القائم على إنشاء دولتين، بينما تقبل حماس بمفهوم التحرير التدريجي للأرض، وسوف تجد أنه من الصعب عليها التخلي عن إستراتيجيتها وإصرارها على تحقيق هدفها الديني، إقامة دولة إسلامية على كامل أرض فلسطين التاريخية، ولكن ما يمكنه أن يدفع هذين الموقفين إلى الانصهار والتوحد في موقف واحد هو الاستراتيجية الاسرائيلية التي تسعى إلى عزل الفلسطينيين في غيتو، ورسم الحدود بشكل أحادي الجانب وتجاهل الطرفين كشريكين للسلام، إن أي طريق غير طريق الوحدة الوطنية في مواجهة هذه السياسة، سوف يعني "بلقنة" سياسية للوضع في فلسطين. 

أكثر من إمام

في عام 1987 سأل صحفي صلاح خلف أحد مؤسسي فتح، إلى متى ستستمر الحركة مع استمرار انقسام المعارضين، فأجاب خلف: "إن مؤتمر فتح قد حلّ هذه المشاكل، وأن هذه الخلافات لن تؤدي إلى الانقسام والتجزؤ لأننا جميعاً نعلم أن هذا يؤدي إلى حالة خطيرة". فالحركة التي أنشأت في أواخر الخمسينات تواجه تحديات خطيرة، ففعلياً انشق مناصرو مروان البرغوثي عن الحركة، وهم يستثمرون جهدهم وحركتهم بانتظار إعلان قيادة فتح أنها غير قادرة على اتخاذ القرار، من أجل أن يعلنوا انفصالهم، وأعضاء فتح المبعدون سياسياً يعيدون تنظيم أنفسهم لتشكيل حركة جديدة. وفي هذا الإطار يقول طلال أبو عفيفة الذي ترشح للانتخابات التشريعية منفرداً عن القدس، أن الحوار والمفاوضات مع الأعضاء الآخرين في فتح وبعض المفاتيح السياسية، وبعض الأموال التي تسربها حماس إلى مجموعات ومنظمات مدنية تابعة لفتح، سوف تخلق جزراً من السيطرة داخل فتح، على شاكلة ما جرى حين تم تجريد اليسار الفلسطيني من قوته بعد توقيع اتفاق أوسلو. 

أخيراً، لقد اختار قادة فتح السير على طريقٍ سوف يؤدي إلى إضعافهم، لأن قوة فتح ستبقى داخل المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية، وإن نشاطها وجهدها الشرعي لمواجهة خصومها السياسيين القائم على تقوية موقع الرئاسة، سيُضعف الحركة نفسها. ولو أن فتح كانت لتفوز في انتخابات تشريعية مبكرة عام 2006 أو 2007 فإن القيادة التي استثمرت في السياسة المذكورة آنفاً،  سترِث حكومة دون أعضاء، إن لم نقل أنها سترِث حرباً أهلية، وسوف تتربع على عرش السلطة وهي تفتقد ثقة الشعب الفلسطيني، ولن تتمكن من إدارة دفة الحكم بطريقة أفضل من سابقتها. ويستخدم قدورة فارس تعبيراً دينياً لوصف حالة فتح فيقول: "قبل بدء الصلاة في المسجد، يجلس المصلون ويتبادلون أطراف الحديث مع جيرانهم، ولكن عندما يدعو الإمام إلى الصلاة، نسكت جميعاً ونقف في صفٍّ واحد نركع جميعاً، في حركة فتح، المصلّون جاهزون، ولكن عندنا أكثر من إمام، وأظنّ أنه لو وُجدت قيادة جيدة، سنكون كلنا أفضل حالاً". 
عرض تقرير: المساعدات الأمريكية للفلسطينيين
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* * *
	مع نجاح حركة حماس في الانتخابات الأخيرة، حذر الكثير من المراقبين من خطر انقطاع المساعدات الخارجية عن السلطة الفلسطينية بسبب التزام حماس بتدمير دولة اسرائيل، وبسبب كون الحركة مصنفة على لوائح المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد الفلسطينيون حالياً أكثر تعداد سكاني يتلقى مساعدات خارجية في العالم، فبسبب حالة التمزق التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، يعتمد الفلسطينيون بشكل كلي على المساعدات الخارجية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. فدون المساعدات الغربية قد تضطر حماس إلى الاعتماد بشكل كلي على تبرعات دول الخليج الثرية، أو التبرعات الإيرانية. ولكن من ناحية أخرى فإن خسارة الدعم الأمريكي والأوروبي قد يدفع حماس إلى تعديل خطابها الراديكالي، والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.


مقدمة
حتى وفاته عام 1994، ظل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مسيطراً على الموارد المالية الفلسطينية، وواجه اتهامات عريضة بالفساد وافتقاد الشفافية وسوء استخدام المساعدات الخارجية، ووصف بعض المراقبين تعامل عرفات مع خزينة السلطة الفلسطينية كمن يتعامل مع صندوق ماله الخاص، وادعوا بأن ما يقارب نصف مجموع المساعدات الخارجية البالغة سبعة مليارات دولار، والتي قدمت للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها في أوائل التسعينات من القرن الماضي قد يكون عرفات سخّرها للمحسوبيات السياسية والرشاوى، ورغم أنه لم يعرف بشكل واضح إلى أي مدى بلغ سوء استخدام ياسر عرفات لأموال السلطة الفلسطينية، فإن الزعماء الاسرائيليين، والإصلاحيين الفلسطينيين، وغيرهم، طالما اتهموا عرفات ودوائره المقربة بالفساد، ولكن مع ذلك، فإن سيطرة عرفات على كامل المشهد السياسي الفلسطيني جعلت منه شخصاً لا يمكن الاستغناء عن تعاونه من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وبالتالي كان على الكثير من المعنيين بهذا الشأن غض الطرف عن الاتهامات الموجهة له. 

بعد تجدد العنف في العنف الاسرائيلي الفلسطيني في أيلول/ سبتمبر 2000، عملت كل من الولايات المتحدة واسرائيل على عزل عرفات وطالبتا السلطة الفلسطينية بالإصلاح المالي، واستجابة للضغوط الخارجية، عين عرفات سلام فياض، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، والممثل السابق لصندوق الدعم المالي الدولي لدى السلطة الفلسطينية، وزيراً للمالية. وخلال توليه لهذا المنصب اكتسب فياض مصداقية في الأداء من خلال ترشيد السياسة المالية للسلطة الفلسطينية، وجعل نفقاتها أكثر شفافية. وفي تشرين الثاني نوفمبر 2005 استقال فياض من منصبه مبدياً رغبته بالترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني، وغضبه من سياسات الدول المانحة التي فشلت في الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالمساعدات للفلسطينيين. 

المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة مؤخراً 
مع وفاة ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس رئيساً جديداً للسلطة الفلسطينية، تجددت الآمال بإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأبدت الولايات المتحدة استعدادها للعب دور فاعل في هذا المجال من خلال رفع مستوى جهودها الدبلوماسية وزيادة نسبة المساعدات للفلسطينيين من أجل تقوية جهود عباس في تعزيز السلطة الفلسطينية. 

ففي السنة المالية 2005، زادت الإدارة الأمريكية والكونغرس المساعدات الاقتصادية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ من خلال رفع قيمة المخصصات الإضافية، وإعادة برمجة المساعدات الاقتصادية التي تم تخصيصها في سنوات سابقة. كما استخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته من أجل توفير خمسين مليون دولار أمريكي كمساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية، وهي المرة الرابعة في تاريخ الولايات المتحدة التي يستخدم فيها رئيس أمريكي هذه السلطات من أجل إرسال المساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية دون مرورها عبر برامج المساعدات الأمريكية. 

المساعدات الأمريكية للفلسطينيين خلال من 2002-2006 (المخصصات العادية والإضافية، المبالغ بالملايين)

	الحساب
	السنة المالية 2002

(المبلغ الفعلي)
	السنة المالية 2003

(المبلغ الفعلي)
	السنة المالية 2004

(المبلغ الفعلي)
	السنة المالية 2005 (المبلغ التقديري)
	السنة المالية 2006

(المبلغ التقديري)

	صناديق الدعم الاقتصادي
	72.000$
	124.500$
	74.558$
	247.558$
	150.000$



	التشريع رقم 480
	
	9.984$
	
	
	

	المجموع الفعلي
	72.000$
	134.484$
	74.558$
	274.558$
	150.000$


مخصصات جديدة

· خصص الكونغرس مبلغ 75 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2005، كما أمنت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ مائة مليون دولار لبرامج الأونروا في قطاع غزة. 

· خصص الكونغرس مائتي مليون دولار كمبالغ إضافية لصناديق الدعم الاقتصادي عام 2005.
· في عام 2006 خصصت الولايات المتحدة مبلغ مائة وخمسين مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة. 
إعادة البرمجة
أعادت الولايات المتحدة وبرنامج المساعدات الأمريكي برمجة خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي لصناديق الدعم الاقتصادي لتحلية المياه في غزة. 

المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية: 

استخدم الرئيس الأمريكي جورج بوش السلطة الممنوحة من قبل الكونغرس لتقديم خمسين مليون دولار كمساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية من أجل إعادة تأهيل الطرقات، والمرافق المائية، والمدارس، والعيادات الصحية في غزة، والمساعدة وتسهيل التنقل بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة. وقد جاءت المساعدات المباشرة من الخمسة وسبعين مليون دولاراً المخصصة لصناديق الدعم الاقتصادي لعام 2005. 

مساعدات للقوى الأمنية الفلسطينية لا تشمل السلاح

من مجمل مبلغ المائتي مليون دولار الذي قدم عام 2005 كمساعدات إضافية، خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 2.3 مليون دولار كمساعدات للقوى الأمنية الفلسطينية تحت إمرة وزير الداخلية في السلطة، وهي عبارة عن معدات تشمل المركبات الآلية، معدات تستخدم في صد عمليات الشغب، وغيرها من المتطلبات الأساسية غير السلاح. 

المساعدات التي خصصت للانتخابات الفلسطينية
كما ورد في الصحافة، فقد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي لدعم الانتخابات الفلسطينية، وقد ادعى بعض المراقبين أن هذا المبلغ استخدم لتحسين صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح بشكل عام. ووفقاً لما ورد في تقارير صدرت مؤخراً، فإن المبالغ أنفقت على مشاريع عدة بما فيها زراعة الأشجار، وزيادة عدد الغرف في المدارس، بالإضافة إلى بناء ملاعب كرة قدم جديدة، وتنظيف الطرقات وتوفير كومبيوترات للمراكز الاجتماعية. وقد أكد مكتب المساعدات الأمريكية أنه "لا نفضل حزباً معيناً على آخر، ولا ندعم أحزاباً مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية، نحن هنا لدعم العملية الديمقراطية". 

القيود على المساعدات الأمريكية للفلسطينيين:
منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، خصصت الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 1.8 مليار دولار كمساعدات اقتصادية للفلسطينيين. وصل ثمانون بالمائة من هذه المساعدات عبر المتعاقدين مع صندوق المساعدات الأمريكية، في حين وصل عشرون بالمائة من هذه المساعدات من خلال منظمات طوعية خاصة. ولكن كل المساعدات التي أقرها الكونغرس للفلسطينيين، يجب أن يصادق عليها بقرار رئاسي يقر بموجبه الرئيس الأمريكي أن تقديم هذه المساعدات لا يتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي. وحتى هذا اليوم قدمت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات للسلطة الفلسطينية في أربع مناسبات: ففي عامي 1993-1994 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ستة وثلاثين مليون دولار أمريكي من خلال صندوق هولست في البنك الدولي خصصت كمساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية، أضيف إليها مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي نقداً وعلى شكل معدات للشرطة الفلسطينية. ومنذ عام 1995 حتى عام 2002، لم تقدم الولايات المتحدة أية مساعدات للسلطة الفلسطينية. وفي الثامن من شهر تموز/ يوليو 2003 أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تقدم مبلغ 20 مليون دولار من أصل خمسين مليوناً تشكل المخصصات الإضافية التي حددتها الإدارة الأمريكية كمساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية من أجل مشاريع تأهيل البُنى التحتية، وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2004، وافق الرئيس الأمريكي جورج بوش على منح مساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتتمكن من دفع المتأخرات المستحقة للشركات الاسرائيلية. وبعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لواشنطن في أيار/مايو 2005، حوّل الرئيس الأمريكي مبلغ 50 مليون دولار إضافياً للسلطة الفلسطينية.
ولعدة سنوات، فرض الكونغرس أن يكون هناك رصد متشدد لكيفية صرف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، خوفاً من أن تقع هذه المساعدات أيدي الجماعات الإرهابية. فخصص مبلغ مليون دولار أمريكي من صندوق الدعم الاقتصادي للفلسطينيين من أجل تمويل عمليات التفتيش المالي التي يقوم بها صندوق المساعدات الأمريكي USAID والبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن ناحية أخرى منع الكونغرس الأمريكي تقديم مساعدات إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بسبب اتهامها بالتحريض على العنف ضد الاسرائيليين. كما أن الكونغرس منع أية مساعدات مستقبلية للفلسطينيين ما لم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية على ديمقراطية الانتخابات الفلسطينية، وأن الأعضاء المنتخبين ملتزمون بالتعايش السلمي مع الاسرائيليين، وأنهم سوف يعتمدون المعايير المناسبة اللازمة لمحاربة الإرهاب.
تأثير فوز حماس على المساعدات الأمريكية

بعد فترة قصيرة من صدور نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، حذر مسؤولون في الإدارة الأمريكية وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي قيادة حماس من أن الولايات المتحدة لن تستمر في تأمين المساعدات لسلطة فلسطينية تقودها الحركة، ما لم تقم حماس بتعديل ميثاقها، وتعترف بحق اسرائيل في الوجود، وتنبذ العنف. وفي 30 كانون الثاني/ يناير 2006، اشترط ممثلو اللجنة الرباعية التزام الحكومة الفلسطينية بنبذ العنف، والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود، والاعتراف بما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لتقديم المزيد من المساعدات لها. وإذا ما رفضت حماس مثل هذه الشروط، فإن الكونغرس والإدارة الأمريكية سوف يقومان بوقف، أو إجراء تعديلات على كيفية منح المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وبعض هذه التغييرات سوف تشمل التالي: 
· إلغاء الصلاحيات الممنوحة للرئيس الأمريكي التي تخوله تخصيص مساعدات مباشرة للفلسطينيين.

· تشديد القيود الحالية على برامج المساعدات الأمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الإشراف على المنظمات الأهلية غير الحكومية التي تعمل بالتعاقد مع الصندوق الأمريكي. 
· تقديم مساعدات أمريكية مباشرة للجماعات المعارضة لحماس. 
· تقديم مساعدات أمريكية مباشرة للمشاريع التي تديرها وزارات لا تسيطر عليها حماس، أو تقديم المساعدات مباشرة إلى مكتب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. 
· إلغاء كل المساعدات الأمريكية المستقبلية مع الاستمرار في تمويل المشاريع الحالية. 

 ترجمة مقال: إعادة تفعيل الروابط والتحالف بين الضفة الغربية والأردن
▲
العنوان الأصلي:  Re-energizing a West Bank- Jordan Alliance
اسم الكاتب: دان ديكر وبينشاس إينباري Dan Diker and Pinchas Inbari
المصدر: Middle East Forum المجلد الثالث عشر، العدد 2
التاريخ: آذار/ مارس 2006
عرض: الزيتونة
***
	يشرح هذا المقال آفاق التعاون الفلسطيني الأردني، وإمكانية إنشاء فدرالية بين الأردن والأراضي الفلسطينية، والأسباب التي تدفع الأردن إلى إعادة تفعيل روابطه من الداخل الفلسطيني، ومنها الهاجس الأمني الذي يشغل النظام الأردني بعد أن اكتشف هشاشة وضعه، والمصالح التي تجمعه باسرائيل، بالإضافة إلى سعيه للعب دور فاعل في سياسات المنطقة حاضراً ومستقبلاً.   


شكّل فوز حماس الكاسح في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي جرت مؤخراً الإشارة الأخيرة إلى فشل السلطة الفلسطينية. فسقوط الضفة الغربية في قبضة الجهاديين وما تعانيه في هذه الأيام من فوضى، لن يشكل عبئاً على اسرائيل وحدها بل على المملكة الأردنية كذلك، فهذا السيناريو يشكل هاجساً يسيطر على التفكير السياسي الاستراتيجي للحكومة الأردنية.

بدأ اهتمام الأردن بالضفة الغربية منذ عام 1948 عندما احتلها الجيش الأردني قبل أن يطرده منها الجيش الاسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1967. واستمر الملك حسين في ادعاء السيادة على الضفة حتى 31 تموز/ يوليو 1988 تاريخ إعلانه انتهاء كل العلاقات الإدارية والروابط القانونية للأردن على أراضي الضفة الغربية، وكان ذلك عقب انطلاق الانتفاضة الأولى. ولم يكن إعلان الملك حسين التزاماً منه بالهوية الفلسطينية بل خوفاً من أن تمتد الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الأردن نفسه.

وقد حافظ الملك على هذه الروابط طوال الفترة السابقة نظراً لوجود علاقات اقتصادية واجتماعية وعائلية متداخلة بين الأردن والضفة الغربية إضافة إلى الرعاية التي كانت قائمة قبلاً للحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى بالرغم من محاولات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات آنذاك تعطيل هذا الدور. ولكن حتى بعد قطع الأردن علاقاته الإدارية مع الضفة الغربية استمرت المملكة في إصدار جوازات سفر للفلسطينيين صالحة لمدة عامين بدل تلك التي كانت تصدرها سابقاً صالحة لخمسة أعوام. وبعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أمام العالم أجمع مع توقيع اتفاق أوسلو، وبعد فشلها خلال هذه السنوات في أن تصبح كياناً سياسياً قابلاً للحياة،  أخذت الحكومة الأردنية تعيد التفكير في جدوى سياستها القاضية برفع اليد عن الضفة الغربية، في الوقت الذي كان فيه عدد من السياسيين الاسرائيليين والفلسطينيين أيضاً يعيدون النظر في جدوى مشاركة الأردن في توفير الأمن ودفع عملية السلام قدماً.

الواقع الأردني الهش
في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 ضرب انتحاريون عراقيون يعملون بإمرة أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق ذو الأصل الأردني، ثلاثة فنادق في العاصمة الأردنية (عمان) مخلفين ستين قتيلاً وأكثر من مائة جريح، مما زعزع ثقة الأردنيين بأنفسهم. إذ طالما عمل الملك حسين وخليفته الملك عبد الله على تأمين الاستقرار الأمني من خلال إقامة علاقات طيبة بكل جيران الأردن، من اسرائيل إلى نظام صدام حسين في العراق، وحتى بعد أن تخلى الأردن عن إدارته للضفة الغربية ظلت المملكة الأردنية حريصة على تحسين وموازنة علاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تسعى للإطاحة بالملك الأردني، واتبعت نفس السياسة مع السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من تبني السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية الإرهاب ودعمه إلا أنهما لم يستهدفا الأردن. ومع توازن المصالح هذا، عملت المخابرات الأردنية على التغلغل ضمن المجموعات الإسلامية لضمان الأمن المحلي. فقد ظل سجل مكافحة الإرهاب الأردني ممتازاً في مواجهة كل المجموعات بما فيها مجموعة الزرقاوي، ولكن مع سقوط نظام صدام حسين وما خلّفه من فراغ، سمح للمقاومة العراقية بالتحرك ضمن هذا الفراغ الأمني، الذي قد يهدد الاستقرار في الأردن والضفة الغربية، مما يدفع باتجاه ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية الأردنية خاصة بعد فشلها في استيعاب التهديد الذي شكله المقاومون العراقيون. ثم إن التفجيرات التي طالت الفنادق الأردنية أظهرت انكشاف الأردن للإرهاب ومدى الاختراق الخارجي الذي تعانيه الساحة الأردنية. 
كيف يمكن للأردن أن يواجه هذا الخطر وهذا التهديد؟ فإغلاق الحدود الأردنية العراقية والحدود مع الضفة الغربية ليس خياراً مقبولاً. وبما أن الأردن لا يملك سوى منفذ بسيط على البحر وباقي أراضيه في معظمها صحراوية فإن الاقتصاد الأردني يعتمد على التجارة. فأكثر من نصف سكان الأردن من الفلسطينيين ولا يزالون يرتبطون بعلاقات تجارية ومالية مع الضفة الغربية، كما أن الاقتصاد الأردني لا يزال معتمداً على الروابط التجارية مع العراق - خاصة مع قرار الولايات المتحدة إنفاق ما يوازي 30 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار العراق - وهناك أكثر من 200 ألف عراقي مقيم بشكل قانوني في الأردن، إضافةً إلى بضع مئات الآلاف من العراقيين الآخرين الذين استقروا في المملكة. 

نتيجة لهذا الواقع قررت الحكومة الأردنية المحافظة على موقفها التقليدي (الحيادية) مع التحرك أكثر باتجاه موقف الحكومة الأميركية المعادي للحركات الجهادية. ولم يتردد الملك عبد الله في اتخاذ موقف حازم بعد التفجيرات التي أصابت الفنادق. ففي اليوم الذي تلى التفجير أعلن الملك عبد الله أن "الأردن لا يخاف ولن يستسلم للابتزاز ولن يدفع ما حصل الأردن لتغيير مواقفه والتراجع عن دوره في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله".

كما حذر الملك أيضاً بنفس الصوت المرتفع من الخطر الإيراني، فقال في مقابلة أجريت معه في كانون الثاني/ يناير 2005 "بأن قلقه سياسي وليس دينياً... بسبب وجود أطراف أربعة - إيران، حكومة عراقية تحت الهيمنة الإيرانية، سوريا وحزب الله - تملك أهدافاً إستراتيجية قد تؤدي إلى خلق نزاعات كبيرة... وأن قلقه نابع من بعض القوى الإيرانية المؤثرة سياسياً في الداخل العراقي".

توسّع وتقارب في المصالح الأردنية - الاسرائيلية

لم يجلب الانسحاب الاسرائيلي الأحادي من قطاع غزة خلال شهري آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر 2005 لا السلام ولا الأمن، فالميليشيات في قطاع غزة ترهب المواطنين المحليين وتخطف الأجانب وتطلق الصواريخ باتجاه اسرائيل، والصراعات الفلسطينية - الفلسطينية تتسارع والمجموعات الإسلامية كحركة حماس مثلاً التي تدعم وتتبنى الإرهاب قد تطيح قريباً بالسلطة الفلسطينية.

وتشارك الحكومة الاسرائيلية الأردن قلقه من شبكات الإرهاب السني والشيعي. فالبلدان يريان إيران خطراً على المنطقة على المدى الاستراتيجي، فالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دعا مراراً إلى تدمير اسرائيل، ثم إن السعي الإيراني إلى امتلاك القدرة النووية يدفع اسرائيل إلى الأخذ بهذه التهديدات على محمل الجد. إضافة إلى أن اسرائيل لا يمكنها أن تتجاهل الدعم الإيراني للإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد تواصلت إيران منذ مدة طويلة مع الإرهاب الفلسطيني فقائد منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات كان أول (رأس سلطة) يزور إيران ويلتقي الخميني بعد الثورة الإسلامية عام1979. وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تأسست مع توطد العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والثورة الإسلامية في إيران. ثم إن لجنة التحقيق في أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 توصلت إلى عدة حقائق تربط وتؤكد وجود التعاون بين إيران والقاعدة. 

إن هذا القلق ليس نظرياً، فتقديرات المخابرات الاسرائيلية تشير إلى أن أحداث (عمان) تشير إلى أن الحركات الجهادية تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها بالقرب من الحدود الاسرائيلية وتعتقد المخابرات الاسرائيلية أيضاً بأنه منذ العام 2001 أسست حماس والقاعدة علاقات تعاون في الضفة الغربية وقطاع غزة. فالقاعدة تقوم بتطويع الأعضاء وتأسيس الخلايا في الضفة الغربية للقيام بهجمات تستهدف اسرائيل. فاستناداً إلى شاوول موفاز وزير الدفاع الاسرائيلي فإن المخابرات الاسرائيلية تسلمت معلومات استخباراتية محددة حول وجود خلايا للقاعدة ومجموعات إسلامية أخرى في الضفة الغربية تحضر لعمليات إرهابية وإطلاق صواريخ على اسرائيل. في 10 كانون الثاني/ يناير 2006 نشر موقع إلكتروني للقاعدة في العراق تصريحاً لأبي مصعب الزرقاوي يقول فيه إن أسامة بن لادن هو من أصدر أوامره بإطلاق الصواريخ على شمال اسرائيل من جنوب لبنان في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2005. وعلى الرغم من عدم إطلاق صواريخ مماثله من الضفة الغربية على اسرائيل حتى الآن، إلا أنه في حال أطلقت فسوف تسبب دماراً وخراباً أكبر لأنها ستصيب مواقع سكانية كثيفة وبُنى تحتية أكثر أهمية. وكِلا العاصمتين، عمان والقدس، تخشيان من قيام الإرهابيين الإسلاميين بمحاولة زعزعة استقرار الحدود الاسرائيلية الأردنية. وفي آب/ أغسطس 2005 هاجم تنظيم القاعدة من ميناء العقبة الأردني مدينة إيلات جنوب اسرائيل مسلطاً الضوء على هذا التهديد، لذلك يبدو أن المصلحة المشتركة الأردنية - الاسرائيلية تكمن في منع القاعدة من الاستقرار في وادي الأردن أصبحت أكثر قوةً وإقناعاً الآن.

ومما يعقّد المشكلة أكثر تدهور الوضع الأمني وتراجع سلطة القانون في الضفة الغربية وغزة؛ وإذا كانت غزة لا تشكل مشكلة أمنية للأردن الآن، إلا أن الضفة الغربية تسبب ذلك. فالأردن يعارض أي انسحاب اسرائيلي أحادي من الضفة الغربية خوفاً من الفراغ الذي قد يملأه الجهاديّون والمجموعات المسلحة وأمراء الحرب، وستجد المجموعات التابعة للقاعدة حينها الأرض الخصبة في الضفة الغربية لضرب اسرائيل والمملكة الهاشمية.

وقد أشار الملك عبد الله إلى رغبته تجديد الدور الذي كانت تلعبه الأردن في تسيير شؤون الضفة الغربية، وقد خطا الملك عبد الله خطوات عملية في هذا الاتجاه من خلال إعادة فتح باب التطوع في قوات (بدر) المعروفة بقوات التحرير الفلسطينية منذ آذار/ مارس 2005 لاحتمال مشاركتها بدور ما في الضفة الغربية بموافقة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. أما معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني والذي كان يشغل منصب سفير للمملكة في اسرائيل، فقد أشار إلى رغبة المملكة في لعب دور أكبر في الضفة الغربية. وعشية هجوم الزرقاوي عبّر رئيس الوزراء الأردني السابق عدنان بدران في تصريح لجريدة القدس الفلسطينية بأن الأردن لا يمكنه بأن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى السلاح يمر إلى الأراضي الفلسطينية لأن ما يجري في الأراضي الفلسطينية سينعكس على الأردن سواء كان سلبياً أو إيجابياً.

في آذار/ مارس 2005 أعلن الأردن في اجتماع القمة العربية في الجزائر، صراحة، على لسان وزير خارجيته هاني الملكي، استعداده لتغيير بعض أدائه في العملية السلمية في الشرق الأوسط، حيث دعا الملكي إلى مقاربة إقليمية أوسع وأشمل للعملية السلمية في الشرق الأوسط تتوافق مع الخطوط العريضة لمؤتمر السلام الذي عقد في مدريد عام 1991 وبهذا يكون الملك عبد الله قد وضع الخطوط العريضة لاقتراحه أمام القمة. مبدياً رغبة الأردن في لعب دور مباشر وأكبر من دوره الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة الملك عبد الله إلى تطبيع العلاقة مع اسرائيل بشكل يسبق الحل النهائي على المسار الاسرائيلي الفلسطيني يشكل نوعاً من القبول الأردني بنتائج مرحلة ما بعد أوسلو. كما أن تصريح وزير الخارجية الأردني يعتبر سابقة، إذا إنه للمرة الأولى في تاريخ الدبلوماسية العربية يقدم اقتراح للسلام من طرف عربي يتجاوز فيها الشروط المسبقة التي كان العرب يتمسكون بها من القرارات الدولية التي تطلب من اسرائيل العودة إلى حدود عام 1949 (خطوط الهدنة) وعودة اللاجئين الفلسطينيين. لقد اقترح الملك عبد الله التسوية مع اسرائيل على قاعدة الأرض مقابل السلام ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. فمؤتمر مدريد كان قد دعا إلى تشكيل وفد فلسطيني أردني مشترك ولم يطلب حل المشكلة الفلسطينية - الاسرائيلية كشرط مسبق لتنفيذ المصالحة مع العالم العربي. وعلى الرغم من أن معروف البخيت السفير الأردني إلى اسرائيل قد أكد على الإستراتيجية السلمية للملك عبد الله إلا أن مؤتمر القمة العربي رفض هذه المبادرة لتخلّي (عمان) عن الممنوعات.

الفيدرالية الفلسطينية - الأردنية؟ 

 لم تعبر المملكة الأردنية عن رغبتها في إعادة الوضع في الضفة الغربية إلى ما كان عليه قبل عام 1987 لكن عدداً من المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين عبّر عن قناعته بأن احتمال الفيدرالية ممكن لأسباب أمنية واقتصادية وربما سياسية بين الأردن وكيان فلسطيني مستقل في المستقبل. ويعتقد مسئول حكومي رسمي رفيع المستوى بأن الفيدرالية أو الكونفدرالية بين كيان فلسطيني والأردن خيار مقبول وموضوعي في إطار حل دائم ومستقر للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي؛ ويقترح أن يشكل الأردن والفلسطينيون وفداً مشتركاً للمفاوضات مع اسرائيل لحل مشكلة اللاجئين والقدس وتحديد الحدود النهائية للضفة الغربية.

إن البرنامج الذي طرحه الملك عبد الله تحت عنوان (الأردن أولاً) والذي يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية ويقترح اللامركزية السياسية وتخفيف قبضة عمان وتقسيم المملكة إلى ثلاثة مناطق: الشمال، والوسط، والجنوب، وما في ذلك من توجّه نحو الفيدرالية وخاصة مع الضفة الشرقية لا بدّ أن يترك أثراً على المستقبل السياسي للضفة الغربية. 

وقد صرح الملك الأردني عبد الله في خطاب متلفز قائلاً بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2005 إن التطوير سيشمل مناطق عدة من المملكة بما في ذلك انتخاب حكومات محلية ومجالس تختار من قبل المواطنين تضع برامجها وأولوياتها بنفسها. وبعد ثلاثة أشهر شكّل الملك عبد الله حكومة جديدة بالإضافة إلى تشكيل ثمانية لجان تملك صلاحيات رسم قوانين تشريعية. كما قام بتسليم صلاحيات تشريعية إلى عدد من البرلمانات المحلية تغطي المناطق الثلاثة المذكورة. وهذا النظام الفيدرالي السياسي الأردني يظهر أسساً وقواعد منطقية لتقسيمات موازية لتلك التي في الضفة الغربية. 

ومن ناحية أخرى فإن العلاقات الاجتماعية قد تساهم في تسهيل عملية الكونفيدرالية فالملك عبد الله متزوج من السيدة رانية وهي فلسطينية الأصل من مدينة طولكرم في الضفة الغربية مما يكسبه شعبية لدى الفلسطينيين. كذلك فإن القرار الذي أصدره الملك عبد الله بتنحية شقيقه الأصغر حمزة المولود لأم أميركية عن ولاية العهد وتعيين نجله الأمير حسين ذو السنوات العشر مكانه قد يكسبه شعبية إضافية. ولكن لن تسير كل الأمور بهدوء ودون عقبات، فبعض النخب الفلسطينية تبدي بعض الحذر من جهود الملك عبد الله لتشكيل هوية وطنية أردنية جديدة. فالتشكيل الرسمي التاريخي للضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن قد أخذ بالتباعد، والأردن اليوم في خضم عملية تشكيل ثورية ايديولوجية معقدة جداً توصف بالتكنولوجيا، الإنترنت، والتماهي مع الغرب. فالتركيز اليوم على الحاضر أكثر منه على قضية اللاجئين الفلسطينيين التي لم تحل بعد، فالسفير الأردني إلى اسرائيل معروف البخيت يفترض أن الفيدرالية قد تحل مسألة اللاجئين. "سوف نعطيهم الحق بالاختيار" يقول البخيت "لقد قدم اللاجئون عندما كان هناك اتحاد بين الأردن وفلسطين، أما الآن فهناك دولة فلسطينية... وهذا هو الوقت المناسب للاختيار إذا أراد الفلسطينيون المقيمون في الأردن العودة إلى فلسطين".

الحوار الفلسطيني

بعد الانسحاب الاسرائيلي تفاقمت الفوضى في غزة وتزايدت أعداد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 50%. ويعتقد العديد من أبناء الضفة الغربية الفلسطينيين أن انسحاباً أحادي الجانب من قبل اسرائيل من الضفة الغربية سوف يؤدي إلى نفس الواقع الفوضوي التي تعيشه غزة. ووجه "نايجل روبرتس" المدير المسئول من قبل البنك الدولي في غزة والضفة الغربية إنذاراً بتاريخ 10كانون الثاني/ يناير 2006 محذراً فيه بأن السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس المالي في حين ينعم الفلسطينيون المقيمون في الضفة الشرقية لنهر الأردن باستقرار وبحبوحة وازدهار في ظل النظام الأردني كما أن العديد من أبناء الجالية الفلسطينية في الأردن يملك حصصاً مهمة في المصارف الأردنية وكذلك في القطاعات الصناعية والتجارية إضافة إلى الزراعية. هذه المقارنة أثارت جدلاً بين أعضاء السلطة الفلسطينية وقادتها حول كيفية تحقيق الوعود بمستقبل فلسطيني أفضل. وبعد الانسحاب الاسرائيلي تحول الاهتمام الفلسطيني إلى كيفية تحقيق مستويات معيشية أفضل ومحاربة الفساد المستشري داخل السلطة ومؤسساتها وكيفية معالجة آثار الصراع بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وانعكاساته المرهقة على السلطة. كما حذر مدير البنك الدولي أيضاً من أن الفوضى الأمنية في غزة وقسم كبير من الضفة الغربية والعنف المستمر وخطف الأجانب يبعد المستثمرين الأجانب، لذا فإن بعض الفلسطينيين أصبح يخشى نشوب حرب أهلية.

إن الوضع الحالي الصعب يجعل الفلسطينيين المعتدلين في الضفة الغربية بين خيارين:

·  إما الارتباط بالقوى الإسلامية الأصولية الفوضوية في الضفة وغزة.

·  وإما ربط الضفة الغربية بالأردن المستقر والذي يحظى بعلاقات جيدة مع اسرائيل.
 وقد أثار المفكران الفلسطينيان رياض مالكي ورامي نصر الله اللذين يديران مؤسسة دراسات سياسية مرموقة شكوكاً حول إمكانية أن تُسفر المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين واسرائيل عن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة". وفي حزيران/ يونيو 2005 قال الناشر الفلسطيني حنا السنيورة خلال زيارة إلى واشنطن: "الاحتمالات الضعيفة المتوافرة الآن لتنفيذ حل قائم على مبدأ الدولتين تدفع بنا إلى إعادة التفكير بفرضية التوجه نحو الكونفيدرالية مع الأردن".

إن الجهود التي قام بها وزير داخلية السلطة الفلسطينية القائد نصر يوسف لاحتواء القوى الأمنية والمسلحة فشلت، بل ساهمت أيضاً في زيادة تدهور الوضع الأمني. فقد ورث يوسف تركة ثقيلة حين تسلّمه هذا المنصب في كانون الثاني/ يناير 2005 بعد انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية ، إذ تسلم مسؤولية حوالي أربعين ألف عنصر أمني كان الرئيس الراحل عرفات إلى قد قسمهم إلى حوالي تسع قوى أمنية تتصارع فيما بينها، قبل أن تجبره التدخلات والضغوطات الدولية على دمجها. ولكن الانقسامات كانت أقوى من التغلب عليها، ويتطلب إعادة تنظيمها تسريح عشرات الآلاف من المجندين مما سيُسبّب إشعال ثورة.

العقبة الأخرى التي تواجهها السلطة الفلسطينية هي النمو غير الطبيعي لقوى الأمر الواقع وأمراء الحرب أمثال جبريل الرجوب في الضفة الغربية ومحمد دحلان في قطاع غزة. فإن (رجوب، دحلان) وعائلات الجريمة المنظمة أمثال دغموش، وعصابات أبو سمهدانة. قد أسّسوا ميليشيات خاصة لن تستطيع قوى السلطة الفلسطينية وحدها السيطرة عليهم دون مساعدة مباشرة من الأردن، أضف إلى ذلك أن حركة فتح نفسها قد انقسمت إلى مجموعات.

وبسبب تعاظم حالة الفوضى هذه توجهت عائلات فلسطينية عديدة مقيمة في نابلس إلى عمان طالبةً إرسال قوىً أمنية إلى نابلس وعدة مدن في الضفة الغربية أيضاً لإعادة سلطة القانون وإشاعة الأمن والطمأنينة. وأسفرت الاتصالات الجانبية التي جرت بين محمود عباس والملك عبد الله بين عامي 2003-2004 عن اتفاق مبدئي على إرسال 30000 عنصر أمني من قوات بدر التي يتشكل عناصرها من اللاجئين الفلسطينيين القادمين إلى الأردن بعد حرب عام 1967 وقد تم تدريب هذه القوات تحت إشراف أردني. ودعم الوزير نصر يوسف هذا المقترح لأنه يعلم أنه لا يملك القوى الكافية ولا الموالية والمدربة كما يجب لمواجهة المجموعات الإرهابية الإسلامية المنظمة (حماس، والجهاد الإسلامي، وألوية شهداء الأقصى).

كما أبلغ أرييل شارون مجلس وزرائه بخطة التعاون الأردني في 1 حزيران/ يونيو 2005، ولكنه نقض الاتفاق لاحقاً خوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى فوضى عارمة داخل السلطة الفلسطينية. كذلك اعترض عليها بعض القادة الفلسطينيين خوفاً على مصالحهم الشخصية والاقتصادية بوجود قوات بدر.

أما عباس ومساعدوه فيرون أن جمع سلاح حركة حماس وباقي التنظيمات المسلحة عملية صعبة وضاغطة على السلطة وأكثر أهمية من المصالح المالية لبعض المسؤولين وأتباعهم. بعض المسؤولين الفلسطينيين الكبار يعتقدون أن بإمكان السلطة أن تطبق القوانين وأن تتفوق على المجموعات المسلحة الإسلامية وأمراء الحرب الآخرين إذا قامت السلطات الأردنية بإدارة الأمن ودعمت الاقتصاد وساهمت في الاستثمارات المالية في الضفة الغربية. 

ومن ناحية أخرى فإنه من الواضح أن رغبة الملك عبد الله هي في خنق أي محاولة وجود للقاعدة أو أي مجموعة أخرى ليس فقط لمنعها من الضرب غرباً باتجاه اسرائيل ولكن لمنعها من الضرب شرقاً في الأردن.

الخلاصة   

على الرغم من الانعكاسات السلبية للأحداث الدولية على الساحة الداخلية الأردنية إلا أن هذه الأحداث نفسها قد أكسبت الأردن أهمية متزايدة، ويمكن أن نعزو ذلك إلى غياب صدام حسين وغياب النفوذ العراقي المنشغل بمشاكله الداخلية، والانتقاد الدولي المتزايد للنظام السوري بعد اغتيال الرئيس الحريري في لبنان الذي أضعف التأثير السوري، كذلك انشغال السعودية بمعركتها مع القاعدة والاهتمام الداخلي بما بعد تسلم الملك عبد الله بن عبد العزيز للسلطة، والصراعات ضمن العائلة المالكة نفسها التي أضعفت رغبة وإرادة المملكة في قيادة المنطقة سياسياً. بالإضافة إلى رغبة السلطة الفلسطينية نفسها بدور للمملكة الأردنية. فمحمود عباس نفسه له منزل خاص في (عمان) وتربطه علاقات خاصة مع الملك الأردني. لذلك تبدو الأمور مؤهلة ومناسبة أكثر من أي وقت مضى - حتى منذ استلام الملك عبد الله الأول حكم الأردن في الثلاثينيات - ليلعب الأردن دوراً عربياً قيادياً في الضفة الغربية بعد فك الارتباط بينهما في عام 1988. 

ومع إعادة تقييم بعض الأفكار حول الكونفيدرالية بين الأردن والفلسطينيين في الضفة الغربية التي طرحت في السابق ومقارنتها مع الواقع الحالي فإن الدوافع تبدو مختلفة تماماً عما سبق مرحلة اتفاق أوسلو. فالفيدرالية تبدو اليوم أمل الفلسطينيين الوحيد لهزيمة الراديكالية الإسلامية ولبناء دولة متحضرة وديمقراطية. 

وعلى صناع القرار ومهندسي السياسة الأمريكية أن لا يركزوا على خارطة الطريق في أية مفاوضات لأنها لم تعد موجودة ولا أساس لها في الواقع الفلسطيني والاسرائيلي والأردني. ثم إن اتفاقية أوسلو فشلت في إيجاد دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، فغياب شارون وموت عرفات، والفوضى التي تعاني منها غزة جعل من خارطة الطريق موضع شك. 

إن إعادة الاعتبار لمشروع الفيدرالية بين الضفة الغربية والأردن برغبة أردنية - فلسطينية مشتركة يجعل الولايات المتحدة قادرة على لعب دور تشجيعي وتوجيهي لهذه العملية. فهذه الفيدرالية لن تكون فقط مفتاح الحفاظ على الأمن الاسرائيلي والأردني في مواجهة التنظيمات الجهادية المدربة والممولة والمنظمة جيداً. ولكنها أيضاً قد تكون الفرصة الأفضل للفلسطينيين لإقامة دولتهم. 
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	تحاول هذه الدراسة تحديد مواطن وأسباب فشل المؤسسة الأمنية الأردنية في القضاء على الإرهاب والتطرف، كما تعطي صورة عن خريطة الحركات الإسلامية داخل المملكة، لتتحدث بعد ذلك بالتفصيل عن السلفية الجهادية، وتخلص إلى القول أنها تحمل بذور فنائها بذاتها بسبب الخلافات الشخصية، والعقدية، والإستراتيجية بين أقطابها.


المقدمة: 

أثبتت انفجارات عمان عام 2005 شيئاً واحداً: اهتزاز صورة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية،  وفشل هذه الأجهزة وعدم كفاءتها في تحسين قدرتها على معرفة الحركات الجهادية وفهم كيفية مكافحتها ومواجهة تهديدها. فوراء ضعف جهود مكافحة الإرهاب تكمن هذه التركيبة من الخلايا المعقدة المتعددة الجنسيات التي تسعى عبر الحدود لتحقيق أهدافها دون أن يستطيع أحد أن يتعقبها. مجموعة من الانتحاريين العراقيين غير المعروفين أرسلت عبر الحدود للقيام بالتفجيرات الثلاثة في العاصمة الأردنية عمان لقدرتهم على التحرك دون أن يلحظهم أحد داخل الأردن (البلد الهدف) ، متفوقين على القوى الأمنية والاستخباراتية الموجودة في كل مكان والنجاح في تنفيذ ما فشل في تحقيقه الجهاديون المحليون من الأردنيين.

       العديد من المتعاونين والمتعاطفين مع الزرقاوي في الأردن إما أصبحوا في عداد الأموات أو أنهم معتقلون ينفذون أحكاماً طويلة الأمد. لقد نجحت المديرية العامة للمخابرات GID في إفشال وإعاقة العديد من العمليات والمؤامرات المهمة والمعقدة واعتقال العديد القادة الجهاديين المحليين المهمين وبعض الناشطين والمتعاونين. فقوة الدولة وحضور الأجهزة وكفاءتها، هو ما دفع الزرقاوي إلى تطوير وتعديل تكتيكاته للالتفاف على خطط الأجهزة الأمنية GID وكشف نقاط ضعفها وأهمها - افتقادها للمعلومات عن الجهاديين غير الأردنيين.

        تناقش هذه الدراسة كيف أن الأزمة الأمنية الأردنية لا يمكن أن تعالج من خلال الأدوات العسكرية فقط... فالمملكة لا يمكنها الانتصار في هذه المعركة إلا إذا تبنت جملة من السياسات الأمنية التي تساهم في تقوية القيم التي تشجع على احترام سلطة القانون، وتدعو إلى المشاركة والانخراط في الحركة السياسية، وتطبيق مبدأ المحاسبة والممانعة.  إن مزيجاً من السلطة القاسية والهادئة معاً ضرورة ملحّة جداً للتعاطي بشكل أفضل مع جملة من التهديدات الإرهابية المحلية والمتعددة الجنسيات. إن هذه الدراسة تقود إلى حوار متقدم  مفاده أن فهم هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 لا يمكن أن يتم إلا على ضوء التناقضات الشعبية وانقسام وجهات النظر حول الإرهاب في شكل من أشكال ممارسة النشاط السياسي، والخلافات والانقسامات التي أصابت الجهاديين والحركات الإسلامية. فهناك حرب أهلية مندلعة بين الجهاديين والإسلاميين في هذه الفترة والنتائج المترتبة على هذا الصراع سوف تحدد مستقبل ومصير الجهاديين أمثال  الزرقاوي.

مصادر الإسلام الأصولي

       لقد تحولت الحركة الإسلامية الأصولية على الساحة الشرق أوسطية وكذلك في الأردن إلى قوة سياسية ناشطة وفاعلة عند اليوم السابع عقب الهزيمة المريرة والمذلة التي أصابت العرب في حرب الأيام الستة في حزيران/ يونيو 1967 فكان من نتائجها تقهقر في صفوف القوى المؤمنة بالقومية العربية والشعور القومي العربي، في مقابل زخم قوي للإسلام السعودي في أجواء من الثقة والوضوح.  إن التزايد والتنامي الدراماتيكي للدور الاستراتيجي السعودي وتأثيره السياسي والاقتصادي في المنطقة يعود لارتفاع أسعار النفط خلال فترة السبعينات من القرن الماضي مما هيّأ الظروف لتقوية الإسلام الراديكالي الأصولي في المجتمع الأردني الذي تأثر بالضعف الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.كما أن نجاح الثورة الإسلامية في إيران أعطى دفعاً مهماً للفكر الإسلامي المتشدد. ثم جاء الاجتياح والاحتلال السوفياتي لأفغانستان في عام 1979 ليزيد بحدة من سلسلة الأحداث والتراكمات التي ساهم تأثيرها في دفع وتدويل التوجه الإسلامي الراديكالي لينتقل من أفغانستان إلى مختلف دول العالم الإسلامي. 

تلقى المجاهدون الأردنيون في أفغانستان إضافة إلى التدريب العسكري تثقيفاً عقائدياً صارماً ولقنوا مبادئ متطرفة في مفاهيمها وردات أفعالها.  بعض هذه التدريبات الصارمة والمتطرفة خلقت قنوات من التحالفات المغلقة والضيقة والخاصة بين المجاهدين الذين جمعتهم مفاهيم مشتركة ومهمة حول أعداء الدين من العلمانيين وحول قدسية الاستشهاد وعظمته. 

وقاتل المجاهدون الأردنيون في أفغانستان إلى جانب المجاهدين الآخرين مستلهمين الأفكار والمبادئ التي  نشرها سيد قطب، والمفكر الأردني - الفلسطيني عبد الله عزام، والدكتور أيمن الظواهري والشيخ الضرير عمر عبد الرحمن. وقطب الذي أعدمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1966  معروف على نطاق واسع على أنه الأب المؤسس للفكر الجهادي ورمز الشخصية الجهادية. من خلال كتاباته المتعددة وضع ما اصطلح على تسميته بالمبادئ الأساسية للفكر الجهادي أو (المانيفست). 

 أما الإسلاميون المصريون والسوريون فقد بنوا نهضتهم الفكرية والعقائدية بأنفسهم وانطلقت صحوتهم من داخل مصر وسوريا قبل أن تحط بهم الرحال في أفغانستان بوقت طويل على عكس المجاهدين الأردنيين الذين تبلورت أفكارهم الدينية والسياسية والاجتماعية خلال فترة إقامتهم في أفغانستان. وقد وقفت هذا الأفكار التي ولدت ونشأت في بلاد غريبة في مواجهة الفكر الذي نشرته المدرسة السلفية والذي هو غير سياسي بطبيعة الحال. عاد معظم المجاهدين الأردنيين من أفغانستان بعد الانسحاب السوفياتي مشرّبين بالفكر الإسلامي المتطرف تحدوهم الرغبة في إزالة الحكومة الكافرة المتأثرة بالغرب. ومن بين العائدين كان أبو مصعب الزرقاوي، الذي سيصبح فيما بعد من أكثر الجهاديين تطرفاً وسيرتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بالتفجيرات المرعبة والاغتيالات وقطع رؤوس الرهائن الغربيين في العراق.

وتزامنت عودة المجاهدين الأردنيين من أفغانستان إلى الأردن مع تحول مهم في الأوضاع الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية الأردنية. فبعد انتهاء حرب الخليج طرد مئات الألوف من الفلسطينيين - الأردنيين من الكويت نتيجة الحسابات الخاطئة للسياسة الأردنية التي اتخذها الملك حسين ووقف فيها إلى جانب العراق في احتلاله للكويت. ووصلت أعداد العائدين إلى مئات الألوف مما زاد من التضخم السكاني في الأردن بما نسبته 10% وتزامن ذلك مع توقف المساعدات والإعانات من الدول العربية الغنية والولايات المتحدة على حد سواء، مما سبب أزمة سياسية واقتصادية كان لها نتائج اجتماعية خطيرة. لا يمكن أن نرى تحولات بنيوية كبيرة دون وجود أرضية غير مستقرة وارتفاع في حدة التمسك بالهوية والانتماء، وهذا ما نراه في مدينة الزرقاء الأردنية على سبيل المثال حيث يوجد حوالي 160.000 ألف مواطن أردني - فلسطيني وأردني وقوقازي أصبحوا أكثر تأثراً بمبادئ الأصولية كالجهادية السلفية التي وعدتهم بإعادة تقييم وتعريف وتحديد مسؤولياتهم على ضوء هذه المواطنية الأردنية المشتركة.

شكّلت مدينة الزرقاء، وهي المدينة الثانية بعد عمان، مسرحاً دائماً للفقر والبطالة والجريمة وتعاطي المخدرات والأمراض الاجتماعية الأخرى مما جعل البعض يصفها بأنها (شيكاغو الشرق الأوسط) فمنها يخرج عدد لا يحصى من المجرمين كما تعتبر مركز انطلاق العديد من النشاطات غير الشرعية. والزرقاوي واحد من المجرمين الذين خرجوا من المدينة بعد أن طرد من المدرسة الثانوية لإدانته بتعاطي المخدرات والاعتداء الجنسي. كما أن مدينة الزرقاء موطن المفكر عبد الله عزام وأبو محمد المقدسي وناصر الدين الألباني.

في أواخر التسعينات أصبحت مدينة الزرقاء مركزاً للمجموعات الجهادية الإسلامية التي أخذت تنمو بسرعة وكذلك شبكة المتعاطفين معها، بالإضافة إلى جماعات إسلامية أخرى مثل الإخوان المسلمين، حزب التحرير الإسلامي، وجماعة الدعوة والتبليغ. فكل هذه الجماعات أخذت تنشط في مدينة الزرقاء وأزقتها. أكثر من 500 متطوع من مدينة الزرقاء ومخيم "الرصيفة" المجاور للمدينة التحقوا بصفوف قوات طالبان في أفغانستان للمشاركة في قتال قوات تحالف الشمال الأفغاني. و قد ورد في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أنه "في كانون الأول/  ديسمبر 2004، كان أكثر من 300 مقاتل من منطقة الزرقاء  يشاركون في القتال الدائر في أفغانستان والعراق والشيشان، وأفادت التقارير أن هناك 63 شخصاً قيد الاعتقال إما في السجون الأردنية أو الأمريكية في غوانتانامو في كوبا". 

مدينة "السلط" الأردنية هي الأخرى مركز لحركة الإسلاميين الجهاديين وهناك تقارير تفيد بأن السلط هي مركز شبكة أبو مصعب الزرقاوي الإرهابية. فعدد الانتحاريين الذين يجندون بواسطة أبو مصعب الزرقاوي في مدينة السلط يفوق العدد الذي يجنده في مدينة الزرقاء. فحتى عهد قريب كان حاكم المدينة يدعي أن السلط هي مدينة النخبة الحاكمة وإحدى أهم القواعد التي يستند إليها النظام الحاكم. قبل منتصف التسعينات كانت المدينة تعرف بتوجهاتها الليبرالية كما كانت تعاني من الفقر والضعف الاقتصادي والمخدرات ومن تفشي العنف والإجرام. في النصف الثاني من عقد التسعينات استفاد التطرف الإسلامي من انعدام الأمن والتحالفات الدولية التي أعقبت سوء حسابات النظام السياسية والفساد والممارسات غير الشرعية التي انتشرت بين العاطلين عن العمل وتعاطي المخدرات والأمية وفوضى الشباب. استغل الإسلاميون بنجاح طاقة العنف هذه عند الشباب وحالة الإحباط والشبكات الإجرامية وأعادوا توجيهها. فكانت النتيجة نمو الشعور الديني بوتيرة ثابتة وتحول الحالات الشبابية إلى حالات إسلامية أصولية مدافعة عن المبادئ الإسلامية تستعمل لضبط وترويع المجتمع كما يفعل الإسلامي المتشدد عبد الفتاح الحياري  لترويع المواطنين. 

وقد ساقت ردّات الفعل هذه الأمور باتجاه تدميري راديكالي وربطت الشبكات الجهادية أكثر فأكثر بالتوجهات الإجرامية، وقد برز هذا المفهوم الخطير مع وصول الزرقاوي والمقدسي في عام 1997.  فالرجلين حكما بالسجن ونقلا إلى سجن السلط من الجنوب حيث قاما باستعراض خبراتهما في التطويع والتجنيد، فقاما بعرض أفكارهما ومبادئهما الإسلامية المتطرفة على السجناء المحكومين بسرقات خفيفة وتعاطي المخدرات.

وسهل تضاؤل التأييد الشعبي لحركة الإخوان المسلمين التحول إلى الفكر الجهادي لمواجهة القيادات الجاهلية، كما ضاعفت جهودها للعمل على إنشاء حركة سياسية منبثقة من نفس المبادئ والقيم الإسلامية التي تحملها. لقد أصبح المقدسي والزرقاوي مثلاً أعلى للجيل الجديد من الشباب الذي يواجه الخط المعادي للجهاد. بعد الإفراج عنهما من السجن في العام 1999 على أثر العفو الذي أصدره الملك عبد الله الثاني بمناسبة توليه الحكم غادر الزرقاوي وبعض أتباعه من المفرج عنهم الأردن محبطين بسبب حضورهم الضعيف والاتهام والمراقبة المستمرة من قبل المخابرات لتحركاتهم.

الغليان وعدم الرضا 

فبسبب عدم قدرة الحكومة الأردنية على استيعاب الأعداد الكبيرة من العائدين من الكويت وأفغانستان في بنية المجتمع الأردني ومع ضعف الوضع الاقتصادي وقلة الوظائف في سوق العمل الأردني شعر المجاهدون السابقون والمتهمون الإسلاميون كالزرقاوي ومجموعته بالإحباط وبأنهم ضحايا خطايا النظام الملكي وبأنهم تحت رحمة الضغط والمضايقة المستمرة من القوى الاستخباراتية التابعة للسلطة. وشجع هذا الشعور المتعاظم بالخيانة والاتهام الكثير من المجاهدين السابقين على مغادرة البلاد في بحث عن مجد جديد والبحث عن مكان يعيشون فيه حياة إسلامية صافية. فذهب بعضهم إلى أفغانستان والبعض الآخر إلى البلقان، وانتقل آخرون إلى آسيا الوسطى والشيشان لينضموا إلى المجموعات الجهادية التي تطوعها القاعدة في سوريا والأردن ومصر ودول الشرق الأوسط وغيرها من الدول. البعض الآخر فضّل البقاء في الأردن فاصلاً أهدافه المحلية عن تلك المرتبطة بالأهداف العسكرية والسياسية السامية التي تتمسك بها شبكة الجهاديين الدولية، وهذه المجموعة كما يبدو تتحرك وفق رؤية وقضايا واهتمامات محلية. 

استفاد المقاتلون من عدم الرضا الذي سببته سياسات البنك الدولي الاقتصادية التي فرضها على الأردن والتعديلات على الهيكلية المالية التي كانت المملكة قد وضعتها بعد عام 1992. وأثبت الجهاديون أنهم خبراء في إطلاق الشعارات وتحريك القضايا والملفات وتسخيرها لخدمة أهدافهم وقضاياهم، فتحركوا في المدن الرئيسية للملكة مستخدمين المساجد والواجهات الأخرى التي يستخدمونها. وبناء على التقرير الذي وضعته مجموعة الأزمات الدولية "أضعفت الخصخصة وخفض عدد الوظائف قوة قادة العشائر الأردنية التي اعتادت على توزيع المناصب والوظائف في القطاع العام، مما حدا ببعض قادة العشائر مع أتباعهم إلى التحول والالتحاق بالقوى الدينية".

زادت حرب الخليج التي وقعت بين عامي 1990-1991 وكانت السبب وراء انتشار الجيش الأميركي في المنطقة والذي انتشر على مقربة من المواقع الدينية المقدسة عند المسلمين من حدة الغضب وعدم الرضا، ليتفاقم هذا الغضب مع توقيع الأردن لاتفاقية سلام مع اسرائيل في العام 1994. شكلت هذه التطورات عاملاً ساعد على إشعال غضب الراديكاليين الأردنيين والفلسطينيين. كما ساهمت في جذب متطوعين أردنيين جدد إلى المجموعات الجهادية. في تلك الفترة ظهر المقدسي كأحد قادة الحركات الجهادية المعروفة في الأردن لما قام به من بث روح الجهاد في الحركات السلفية في الأردن. وقد قامت حركته "بيت الأمام بجذب وتجنيد المواطنين الأردنيين الغاضبين والمحاربين العائدين من أفغانستان". 

قاد المقدسي حملته ونشر أهدافها تحت شعار العدالة الاجتماعية وصفات القيادة في الإسلام في محاولة لاستنهاض أكبر عدد ممكن من الأردنيين غير الراضين عن السلطة للانتفاض في وجه الحكومة الهاشمية واستبدالها بحكومة إسلامية تحكم بالشريعة وتكون هويتها الإسلامية واضحة. وجعل من كتابه (ملة إبراهيم) منارة وعنواناً للفكر الجهادي في الأردن والمقياس الذي يستخدمه الجهاديون لاختبار قوتهم.

حملة المقدسي المكثفة والهجومية لترسيخ فلسفته القائمة على فكرة (الولاء والبراء) جمعت نخباً من الجهاديين الناشطين كرسوا أنفسهم لتشكيل خلايا جهادية صغيرة مثل جيش محمد الذي أنشأه محمد جمال خليفة  الذي تربطه صلة قرابة بأسامة بن لادن. ساعدت هذه المجموعات، التي عملت متخفية وقادها مقاتلون عائدون من أفغانستان، المقدسي وحركته (بيت الأمام) حيث تمكنت هذه المجموعات من القيام بهجمات ضد محلات بيع الخمور والنوادي الليلية، إلا أنها ظلت غير قادرة على مهاجمة النظام الحاكم نفسه. 

الحركات السلفية المختلفة:  

دخل الفكر السلفي بمبادئه وتوجهاته الثورية إلى الأردن من سوريا ومصر خلال عقد الستينات من القرن الماضي. فقد تأثر الشباب الأردني الذي كان يدرس في مصر وسوريا ولبنان بالأفكار والمبادئ السلفية التي نشرها أرباب هذه المدرسة. ومن أهم منظري السلفية ناصر الدين الألباني (1909-1999) وهو مفكر سوري من أصول ألبانية أشتهر بقدرته على الإقناع وبشخصيته القوية وبتميزه عن كل المدارس الفقهية الأخرى. ولقد كان لالتصاقه وارتباطه بعلم الحديث والسيرة النبوية وفكرته المطلقة حول الالتزام بمبادئ القرآن تحت عنوان الالتزام الكامل به أو تركه (خذوه جملةً أو دعوه) الأثر الكبير في كسبه شعبية كبيرة في الأردن حيث كان يزور الأردن باستمرار ويلقي محاضرات على مسامع الشباب هناك.

انتقل الألباني للعيش في الأردن عام 1979 بعد أن أبلغه نظام الأسد أنه شخص غير مرغوب فيه إثر تخوفهم من ازدياد عدد أتباعه من الإسلاميين المعارضين. وكان الألباني شخصاً غير مرغوب فيه في السعودية أيضاً،  حيث أجبر على ترك وظيفته في جامعة المدينة في أواخر الخمسينات بعد صدامه مع بعض المدرسين والفقهاء السعوديين حول بعض المبادئ والعادات الدينية. خطاباته النارية ولغته المستنهضة للهمم وانتقاداته للممارسات غير الأخلاقية وغير العادلة والفساد خلال السبعينات والثمانينات أكسبته حضوراً واحتراماً واسعاً من الأردنيين الذين يعتبرون أنهم يستلهمون أفكاره في نضالهم وخاصةً في مدينة الزرقاء حيث انتقل إليها من سوريا. هذه الشعبية والالتفاف سببت غضب السلطات الرسمية التي حدت من نشاطاته ومنعته من التحدث في الأماكن العامة مما دفع أتباع الفكر السلفي إلى الاختفاء والعمل تحت الأرض للحفاظ على هذا الفكر وتأمين نشره وانتشاره.

وتطورت السلفية في الأردن خلال فترة التسعينات واتخذت لنفسها ثلاثة أشكال من النشاطات:

الدعوي، الإصلاحي، والجهادي. حركة الدعوة الحالية تتمثل بالسلفية العلمية التي تعتنق مفاهيم تقليدية وثابتة في العقيدة والشريعة باعتبارها أوامر إلهية. وهذا النموذج التقليدي للسلفية دخل الأردن مع الألباني. وهذه المبادئ أصولية في نظرتها وبعيدة عن السياسة تهتم بالصفاء الديني وتفهمه كما فهمه وآمن به السلف الصالح من الصحابة وبإعادة تطبيق المبادئ الأخلاقية والسير على الصراط المستقيم الذي رسمه الله للناس في المجتمع الأردني.  

في تعاملها مع التنوع الثقافي والفكري الموجود في المجتمع الأردني تحاول الحركة السلفية أن تستثمر حالة الغضب والإحباط التي يشعر بها المواطنون الأردنيون الذين يعيشون في تجمعات مكتظة في الأحياء والمدن الفقيرة في عملية الاستقطاب. ولعقود خلت شجعت الحكومة الأردنية دخول الحركة السلفية التقليدية إلى البلاد لتكون في مواجهة النمو المتزايد للإسلام السياسي الذي تمثله حركة الإخوان المسلمين ذات الجذور الفلسطينية في محاولة لمنع أحادية التمثيل والتوجه الإسلامي في المملكة للمحافظة على النظام واستمراره.

فقامت المخابرات الأردنية GID بدعم الحركات التي تحمل الأفكار السلفية وعلمائها أمثال  "علي الحلبي، أبو شقرا، والألباني" على أمل أن تؤمن أفكارهم وحركاتهم عازلاً بين الناس وبين فكر الحركات السلفية الجهادية. ولكن أخذ هذا التكتيك يضعف تدريجياً بعد الحملة الأمريكية ضد الإرهاب والتي أدت إلى احتلال العراق. حتى أن مؤسس الجناح الإصلاحي في الحركة السلفية الأردنية أبو أنس الشامي والذي كان في مواجهة الزرقاوي والمقدسي في فترة من الفترات غيّر اتجاهه وانضم إلى المجاهدين ضد الوجود الأمريكي في العراق وقتل في أيلول/ سبتمبر 2004 بواسطة صاروخ أطلقته طائرة أمريكية على سيارته خلال سفره في العراق. 

الاتجاه الآخر يمثله تيار الحركة السلفية السياسية. معظم السياسيين الإسلاميين يحملون تصوراً حول الوصول إلى السلطة سلمياً، ويحددون أولوياتهم بناء على حسابات الواقع السياسي. وهذا التوجه تمثله بشكل كبير حركة الإخوان المسلمين في الأردن التي تسعى إلى المحافظة على توازن دقيق بين مختلف أولوياتها وأهدافها في برنامج عملها ووحدة الحركة وتماسكها حول أهدافها ونشاطاتها. فمحافظة الحركة على وحدتها تتطلب معالجة حكيمة للتوترات الداخلية والتناقضات التي تبرز بين الحين والآخر حين تطرح مسائل مثل المطالبة بالاعتراف بالنظام الهاشمي أو تعديل وإعادة تعديل موقف الحركة المعارض لسياسة النظام الخارجية. التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إقامة توازن بين التأييد لدستور النظام الهاشمي ومؤسساته وفي نفس الوقت معارضة اتفاقية السلام التي وقعتها المملكة مع اسرائيل واستمرار دعم المملكة للاحتلال الأمريكي للعراق. إن ضرورات العمل الحركي تقتضي أن يساوم الإخوان المسلمون على بعض مبادئهم السياسية في سبيل تحقيق هدف أكثر أهمية هو تطوير مجتمع مدني إسلامي فاعل، على أوسع المستويات يشكل نواة أساسية لقيام الدولة الإسلامية.

وقد استفادت حركة الإخوان المسلمين الواسعة الانتشار والمنظمة بشكل جيد من إرثها السياسي والفكري والعقدي واستثمرته بنجاح في عقدي الستينات والسبعينات وإلى حد ما في الثمانينات لإضعاف غريمها التقليدي حزب التحرير وهو الحزب السلفي الآخر الذي بدأت حركته الفكرية تتراجع بالرغم من أنه لا يمثل حالة عنف ولا يشكل تهديداً للمؤسسات الحاكمة. وغض النظام الأردني الطرف عن براغماتية المعارضين من حركة الإخوان المسلمين إذ كان يسعى إلى الاستفادة من مرونة الحركة ووزنها العقدي من أجل إضعاف الحركات الأكثر تطرفاً. 

 ولكن على الرغم من مرونتها العقدية فشلت إستراتيجية الإخوان المسلمين في توسيع دائرة التأييد الانتخابي لها ولم تستطع تنظيم قواعد تؤمن لها التفافاً واسعاً حول أفكارها وسياساتها الإسلامية. وفشل الحركة في توسيع امتدادها الشعبي وتخطي الطبقة الوسطى التي تنتمي إليها، وإعادة تشكيل الخارطة العقدية الإسلامية في الأردن أفقد الحركة وهجها وهدد بشكل جدي وحدتها الداخلية. أضعف تزايد عجز الحركة عن الاستجابة والتفاعل مع المتغيرات السياسية والظروف الجيوسياسية (الجغرافيا السياسية) من ثقة الكثيرين من أتباع الحركة. فإستراتيجية الإخوان المسلمين القائمة على الاحتجاج فقط على السياسات الخارجية للمملكة أخذت تؤجج غضب الأعضاء الأردنيين الذين ينحدرون من أصول فلسطينية الذين بدؤوا يعارضون بصوت عال وعنيف التقارب الأردني الاسرائيلي على حساب الفلسطينيين. وهذه المجموعة أصبحت تعرف داخل حركة الإخوان بالصقور في إشارة إلى دعمها للحركات الفلسطينية التي تؤيد استخدام العنف في تحديها للاحتلال الاسرائيلي.

ولكن حركة الإخوان استطاعت بالرغم من كل هذه المشاكل الخروج من الأسوأ والمحافظة على وحدتها إلا أنها لم تستطع وقف تراجع التأييد الشعبي لها، حيث فشلت في تقديم نفسها على أنها الخيار البديل القادر والقابل للحياة ليحل مكان النظام القائم. فاستطلاعات الرأي والإحصاءات أظهرت باستمرار تراجع شعبية جبهة العمل الإسلامي - الجناح السياسي لحركة الإخوان من 14.7 % عام 2003 إلى 6.6 % عام 2004 إلى ما يقارب 4%  عام 2005.

 أما الجهادية السلفية، وهي النوع الثالث من التوجهات السلفية، فقد برزت على يد المقدسي. وهي مثلها مثل السلفية الدعوية تدين نشاطات السياسيين الإسلاميين وتصفهم بالانهزاميين وتتهمهم باستغلال الدين لأهداف سياسية وبمحاولة والتسويق للحداثة من داخل الإسلام. وتقوم الفلسفة السياسية للجهاديين على الاعتقاد بأن المجتمع الأردني الحالي يعود إلى الحالة الجاهلية والجهاد المسلح هو الحل. ومن وجهة نظرهم فإن الجهاد هو الركن السادس أو الركن المنسي في الإسلام.

وأخذ المجتمع الجهادي يترك آثاره الواضحة على مختلف التوجهات والقطاعات الاجتماعية، الشخصية والقبلية. ولكن الحركة الجهادية منقسمة بحدة وعمق حول التكتيكات والاستراتيجيات الواجب اتباعها. وتنعكس آثار هذه الخلافات على مفاهيم الالتزام الديني الشخصي، مما يعمّق الانقسامات أكثر، فالحركة السلفية الأردنية كما سائر الحركات السلفية في دول العالم الإسلامي تشظّت إلى حركات متناحرة بزعامة أشخاص أقوياء ويتمتعون بالطموح، ولكن طموحاتهم وتطلعاتهم تتمحور حول ذواتهم، وقاد الصراع بين هذه الشخصيات القيادية نزاعات حول المبادئ والأفكار. ولم يساعد الخوف من العدو المشترك (الأنظمة الحاكمة) على مد جسور التواصل والحد من التباين حول الاستراتيجيات والتكتيكات والمفاهيم الدينية. وبالتالي، فقدت الحركات الجهادية مثل غيرها من الحركات الإسلامية وضوح الرؤية حول طبيعة الصراع الذي يخوضونه وسقطوا ضحايا الصراعات الداخلية التي سببتها الطموحات الشخصية والرغبة في القيادة والسلطة. وتراجع أداؤها بسبب عدم قدرتها على العمل تحت قيادة واحدة كما فقدت رونقها وتألقها إضافةً إلى مركزها والتأييد الشعبي لها. وساهم تراجع التأييد للحركة الجهادية السلفية بسبب تطرف أفكارها  في إضعاف وتراجع التأييد لكافة الحركات الإسلامية الأخرى، كما ساهمت تكتيكاتها غير الكفؤة في الحرب إلى نمو وتزايد الموقف العام السلبي منها.

وانقسم الراديكاليون الأردنيون نتيجة الخلاف على الهدف من الحرب وتكتيكاتها واستراتيجياتها، إلى مجموعتين الأولى يتزعمها الزرقاوي، والثانية يرأسها الأب الروحي له المقدسي. ولم يشكل العدو المشترك مانعاً في وجه الحملات الشخصية والمحلية والقبلية التي شنها الطرفان ضد بعضهما، فالقطيعة بدأت بين الطرفين خلال وجودهما في سجن السلط حيث انتفض التلميذ الزرقاوي على أفكار أستاذه المقدسي الدينية والفكرية، وأعلن صراحة ضيقه وعدم رضاه عن الواقع السياسي وعن التكتيكات المتبعة في خوض الحرب. فلقد رفض الزرقاوي بشدة تكتيكات المقدسي وحساباته حول تجنيب الأردن حمام دم يقضي على ما بقي من تعاطف يحظى به الجهاديون الأردنيون في صفوف بعض الأردنيين، في مناطق معينة من البلاد. فالزرقاوي شخصية تتميز بالصلابة والثقة المفرطة والطموحات غير المدروسة التي تتجاهل كل الملاحظات والتحذيرات، وهو دائم الاتهام لمنافسيه بأنهم انهزاميون وأصحاب عقول ضيقة؛ وهو يعتقد أن رؤيته حول كيفية التحرك سوف تشكل قوة دافعة وأساساً يستند إليه في سياساته المتشددة، ومحاولاته شرعنة فرض نفسه كقائد أمر واقع ضد النظام الأردني الكافر والغرب الذي يقف وراءه. 

الانقسام الكبير 

     ظهرت أولى بوادر الانقسام بين الجهاديين في الرسالتين اللتين كتبهما المقدسي وهو في السجن تحت عنوان "الزرقاوي مناقشة ومناصرة" ثم "وقفات مع ثمرات الجهاد" فكانت هذه المنشورات باكورة الانتقادات التي أطلقها المقدسي ضد شريكه السابق، ثم بعد خروجه من السجن انتقد المقدسي الزرقاوي في لقاءات صحفية عديدة ثم في لقاء مع شبكة الجزيرة التلفزيونية. 

يقول المقدسي: "إن مشروعي ليس نسف ناد ليلي، ولا سينما ولا قتل الضابط الذي قام بتعذيببي. إن مشروعي هو إعادة المجد للأمة الإسلامية والعمل على تأسيس الدولة الإسلامية التي ستؤمن الملجأ  لكل مسلم، إن هذا المشروع الشامل والكبير لا يمكن أن يتحقق بالانتقام والحركات الصغيرة.  إن هذا المشروع يتطلب تعليم الأجيال المسلمة وتخطيطاً طويل الأجل، كما يتطلب مشاركة كل أبناء الأمة الإسلامية. وبما أنني لا أملك الموارد والمصادر لتحقيق هذا الحلم فإنني لن أزج بإخواني في حركات وممارسات صغيرة يتمنى أعداء هذه الأمة أن نقوم بها ليضعوا الشباب المسلم خلف قضبان السجون. لكل مرحلة أولوياتها وفي هذه المرحلة لا أرى العراق أو أي مكان سواه  مكاناً مناسباً لزج أبناء حركتنا في أتونه الملتهب. قد يسمي البعض هذا تراجعاً أو إعادة تقييم للحسابات فليسموا ذلك ما يريدون، إن هذا الحديث ليس جديداً علينا، ومتى قلنا عكس ذلك؟ منذ متى كنا نتحدث عن قتل النساء والأطفال؟ منذ متى كنا نتحدث عن قتل الشيعة؟ متى قلنا شيئاً كهذا؟" 

وينبع قلق المقدسي من المعارك المتعددة التي يخوضها الزرقاوي، ضد النظام الأردني، وضد الأمريكيين والشيعة. إذ يؤدي أداء بعض الإسلاميين إلى الإضرار بالأهداف الجهادية. وينطلق المقدسي في رفضه لبعض الهجمات من المبادئ الإسلامية التي لا تبيح إيذاء المدنيين إلا في حالات وظروف قاهرة. إن هذا الخلاف المبدئي حول السماح بضرب الأهداف المدنية هو مثال واحد على العديد من الخلافات الأخرى - الفكرية وغير الفكرية - التي تبرز الانقسامات وتوجهات الحركات الجهادية في الأردن وفي سائر الدول الإسلامية.

لقد كانت وظيفة المقدسي وضع إطار التوجه الفكري والعقائدي للحركة الجهادية في الأردن ولكن أداء الزرقاوي واندفاعه إلى القمة في العراق وتزاوج نشاطه وحركته مع تنظيم القاعدة غطى على مهمة المقدسي. كما ساهم إعادة سجن المقدسي في العام 1999 في توقف نشاطه ودوره. ومنذ خروجه من السجن في العام 2005 أصبحت مهمته ووظيفته النظر والتحكيم في الخلافات السياسية والعقدية المبدئية بين الأطراف الثلاثة للمعسكر الجهادي: التيار الجهادي التحريري، التيار الجهادي المحلي ، والتيار الجهادي الدولي.

وبالرغم من وحدة مبادئها العقدية، لم تستطع الحركة الجهادية أن تشكل جسماً وكياناً متلاحماً واحداً وذلك بسبب الفروقات التاريخية والثقافية والمبدئية والواقع الاجتماعي والموضوعي الذي تتشكل فيه مختلف الحركات الجهادية. إن فهم ديناميكية وتنافس وحتى تناقض الحركات الجهادية في نظرتها إلى بعض القضايا والمواقف تتطلب الأخذ بعين الاعتبار الأداء والخبرة التي تملكها هذه الحركات. ولكن الخلافات بين الجهاديين حول القضايا المبدئية والفهم السياسي والتوجه الاجتماعي يجب أن لا يغيّب عن البال أن هذه الحركات المتلاطمة والمتنوعة يجب الاهتمام بها وبمبادئها التنظيمية جميعاً في إطار الحرب على الإرهاب. المشكلة في النظرة الغربية هي أنها تعتبر الحركات الجهادية المتنوعة واحدة في مضمونها وتوجهاتها وتركيبتها الداخلية وهذه الرؤية غير موضوعية إذ لم تأخذ بالحسبان الانقسامات داخل الحركة الجهادية حين وضع سياسة مواجهة فاعلة ومؤثرة. 

أُخفيت الانقسامات داخل الحركة الجهادية بسبب التوجه والنداء الموحد لكافة الفصائل الجهادية العالمية لاستعادة واسترجاع الأراضي المحتلة (أفغانستان، الشيشان، كشمير، والأهم فلسطين). ولكن الخلافات حول التكتيكات والمبادئ الدينية والأهداف الإستراتيجية والطرق المناسبة لإدارة هذه الحرب كانت موضع نقاش السياسيين داخل الحركات الجهادية في "الجزائر، مصر، لبنان، فلسطين، وفي العديد من الدول الأخرى، والآن تزداد حدة النقاش في الأردن والعراق". تسجل هنا مجموعة الأزمات الدولية ملاحظاتها كالتالي (من الضروري التمييز بين اللجوء إلى المقاومة المسلحة والتي يكون سببها ظروف الاحتلال الأجنبي، وبين ما يصدر عن توجهات نابعة بوجه خاص عن مبادئ أصولية تعبر عن توجهها وتبنيها الإستراتيجية الجهادية في مواجهة القوى التي لا تملك إستراتيجية مماثلة بالرغم من أنها قد تعود وتنخرط في الإستراتيجية نفسها لاحقاً. 

الخلاصة: 

لقد تغيرت صورة الأمن الأردني بشكل دراماتيكي خلال السنوات الثلاث الماضية، أولاً مع الاجتياح الأمريكي للمنطقة واحتلال العراق، وثانياً بعد ما حصل من اعتداءات في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. وتبع ذلك تغيّر في المزاج الأردني العام فيما يتعلق بتأييد العنف السياسي والهجمات الانتحارية. ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Pew Global Attitudes Project وأصدرته في 14 تموز/ يوليو 2005 تبين ما يقارب 57% من الأردنيين يعتبرون أن العنف السياسي والهجمات الانتحارية مبررة للدفاع عن الإسلام. ونفس الاستطلاع وجد أن 50% من الأردنيين يؤيدون ويدعمون الهجمات الانتحارية على الأمريكيين والغربيين في العراق. وعبّر ما يقارب من 25% من الأردنيين عن عميق ثقتهم بأسامة بن لادن فيما عبر ما يقارب من 60% من المواطنين عن بعض الثقة به بينما كانت هذه الثقة أعلى بقليل من 55% في عام 2003.

ولكن التفجيرات التي استهدفت الفنادق الثلاثة في عمان، جعلت الأردنيين يعيشون مزيجاً من الخوف والرهبة، فالقتل بدم بارد وبدون تمييز للعديد من الأبرياء جعل أبو مصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن، يتحولون بنظر الرأي العام الأردني من أبطال إلى وحوش. وبعد أن كانت عائلة وقبيلة الزرقاوي تشاركانه رؤاه وتوجهاته في الإيمان والدفاع عن أرض الإسلام في مواجهة الكافرين والمحتلين تخلتا عنه وعن توجهاته. 

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً واسعاً في التأييد للتفجيرات الانتحارية كأداة تكتيكية في الحرب والإرهاب. ولكن يبقى من المبكر اعتبار أن هذا التغيير مؤقت أم أنه سيستمر وأن ما نراه هو بداية سلسة من الاعتراضات على ممارسات الجهاديين المدمرة قد تؤثر مستقبلاً على انتشار أفكارهم ومبادئهم.

إن هجمات أيلول/ سبتمبر 2001 لا يمكن أن تفهم فقط في دراسة الانقسام الحاصل في الرأي العام حول موضوع الجهاد، بل يجب أيضاً النظر إلى الانقسامات والانشقاقات التي أصابت الحركات الجهادية الإسلامية، فهناك ضمنية تدور بين الجهاديين الإسلاميين أنفسهم ونتيجة هذه المعركة سوف تحدد مصير الجهاديين الأصوليين كالزرقاوي.  
إن اعتراضات المقدسي المهمة والمؤشرة على عدم موضوعية الفكر الجهادي للزرقاوي وإعادته التدقيق في مواقف الزرقاوي ونظرياته على ضوء الموقف الإسلامي الشرعي من قوانين الحرب وإظهار الحقائق على الملأ، تعطي إشارات مشجعة على أن الحوار بين الجهاديين ضمن دوائرهم الخاصة سيقود إلى ضرورة الاتفاق والتفاهم على خطوط واضحة لقضايا الجهاد والعنف السياسي. إلا أن المقدسي لم يصل ولم ينتقل إلى الآن إلى مرحلة إدانة العنف ضد الدولة والاتصال برفاقه الإسلاميين للوصول إلى المرحلة الثانية وهي الأصعب والأهم وهي التخلي الفكر الجهادي العنيف. ومن ناحيةثانية، فإن جدالاً آخر يدور بين الجهاديين الأردنيين حول كيفية تحرير الأراضي المحتلة من القوات الغازية الأجنبية، وحول كيفية مواجهة القيادة الأردنية بعد فشلها في إحراز تقدم في الإصلاحات المطلوبة لتطوير الأداء الحكومي ومواجهة الفقر المتفشي وإزالة اليأس والإحباط الذي سببته السياسات الحكومية والفساد.

لقد وضع النظام الأردني نفسه بين المطرقة والسندان، بتركيز تحالفاته في السياسة الخارجية مع دولة غير ذات شعبية في الأوساط الأردنية (الولايات المتحدة الأمريكية) اعتقاداً من النظام بأنها ستخرجه من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، كما أن الملك عبد الله نفسه يعاني من تبعات إلقاء  تبعيته الكاملة للأمريكيين وللسياسات التي يستخدمها جورج بوش ودعمه لاحتلال العراق من قبل الأمريكيين إضافةً إلى معاناته من الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط وتأثير ذلك على تراجع الوضع الاقتصادي في المملكة. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي الذي سجل عام 2004 بلغ ما نسبته 7،7% إلا أن معظم الأردنيين لم يشعروا بالمنفعة الاقتصادية من هذا النمو، أقلُّه حتى الآن. وأهم رهان تواجهه المملكة في هذه المرحلة، هو تبني سياسات أمنية متعددة الأبعاد والاتجاهات تؤدي إلى تحسين صورتها الأمنية دون التضحية بمبادئ وقيم المحاسبة والمساءلة والمشاركة السياسية والحقوق الاقتصادية التي هي في مجملها ضرورية للمساعدة على تحويل تأييد الرأي العام الأردني لمناهضة الحركات الجهادية. إن جهود الحكومة لإبراز ضعف وإفلاس الخلفية الإستراتيجية للحركات الجهادية، لن يحقق الغاية المرجوة إلا إذا قام النظام بتأمين فسحة من الديمقراطية تخفف الضغوطات وتنشر ثقافة العدالة وربط المفاهيم الديمقراطية بالمفاهيم السياسية الإسلامية. إن المملكة الأردنية ستكون أحسن حالاً حين تؤمن السلطة شكلاً من أشكال الحوار الصادق والتحليل الصحيح لمفهوم الجهاد. 
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	تدعي كاتبة هذا المقال أن لتنظيم القاعدة أنشطة بدأت تتوسع في لبنان مهددة الأمن الاسرائيلي في وقت ينشغل فيه الاسرائيليون في تقييم تداعيات فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي، وتحاول أن تحذر من خطر تحالف مستقبلي ما بين القاعدة وحزب الله، رغم ما يعترض ذلك من عقبات، خاصة إذا ما سعت إيران إلى إحكام دائرة الخطر حول اسرائيل، خاصة بعد فوز حماس الانتخابي.


في الوقت الذي ينشغل فيه الاسرائيليون في تقييم تداعيات فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني/ يناير الماضي، يطل تهديد جديد برأسه من لبنان هذه المرة. فمع أن الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة موجودون في لبنان منذ عقد تقريباً، إلا أن التصريحات الأخيرة لكل من أيمن الظواهري وأبو مصعب الزرقاوي توضح أن زعزعة أمن الأنظمة العربية واستهداف اسرائيل أصبحا على قائمة أولويات تنظيم القاعدة. فالإرهابيون المرتبطون بالزرقاوي قد شرعوا بأنشطة تستهدف المصالح الاسرائيلية واللبنانية على المستوى الخفيف، إلا أن العديد من العوائق قد تحول دون قدرتهم على القيام  بهجمات مهمة في لبنان أو انطلاقاً منه. فالحكومة اللبنانية رغم ضعفها، مهتمة جداً بالحؤول دون تنفيذ القاعدة لأي أنشطة سواء كانت هذه الأنشطة تدار من الداخل أو من الخارج. وتبقى ديناميكيات العلاقة بين كل من حزب الله، والفلسطينيين وتنظيم القاعدة مشوبة بالغموض، إلا أن الإشارات الأولى تشير إلى تعارض أو عداء بين هذه المجموعات. وقد تكون الولايات المتحدة واسرائيل قادرتين معاً على مساعدة لبنان على احتواء هذا الخطر. 
تنظيم القاعدة في لبنان

تشكل عصبة الأنصار إحدى المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتقف العصبة وراء العديد من الاعتداءات التي نفذت في لبنان منذ منتصف التسعينات. ويبلغ تعداد أعضائها بضع مئات، بعضهم تلقى تدريباً في أفغانستان على يد الجيل الأول من نشطاء القاعدة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، صرح أبو شريف، قائد عصبة الأنصار، لصحيفة ديلي ستار، أن أربعة من أعضاء العصبة قتلوا في العراق في مواجهات مع القوات الأمريكية، وأن آخرين أيضاً قد سافروا إلى هناك ليلتحقوا بالمجاهدين. 
ومنذ خريف عام 2005 بدأت العلاقة بين تنظيم القاعدة ولبنان تتضح أكثر، ففي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه استطاعت الشرطة الفرنسية تفكيك خلية تابعة للجماعة السلفية للدعوة والجهاد، ثبت ارتباطها بأبي مصعب الزرقاوي، واعترف اثنان من أعضائها أنهم تلقوا تدريبات على استخدام المتفجرات في معسكر تدريب قرب طرابلس - شمال لبنان. وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2005، أطلقت مجموعة مجهولة تسعة صواريخ كاتيوشا باتجاه اسرائيل أصابت مستعمرات كريات شمونة، وشلومي، وفي حين نفى كل من حزب الله والمجموعات الفلسطينية مسؤوليتهم عن الحادث، أعلن أبو مصعب الزرقاوي مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجوم. وفي الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير 2006 أعلن الأمن اللبناني عن اعتقال ثلاثة عشر شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة وعلاقتهم بأبي مصعب الزرقاوي، كانوا يخططون للقيام باعتداءات انتحارية في العراق، وربما لبنان. وكان من بين المعتقلين، سبعة سوريين، ثلاثة لبنانيين، أردني، وفلسطيني. وبعد أيام اعترض الجيش اللبناني قارباً كان محملاً بالأسلحة بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى، على شاطئ طرابلس كان في طريقه إلى غزة، وتعتقد السلطات اللبنانية أن الشحنة رتبتها نفس الخلية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ في شهر كانون الأول/ ديسمبر. وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2006، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم النمور السوداء - الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في لبنان، تصريحاً نشر على الإنترنت يؤيد الحملة الإرهابية في العراق ويهدد باغتيال مسؤولين في الأمم المتحدة، وقادة فلسطينيين، كما يهدد باستهداف القوى الأمنية اللبنانية. وفي الثاني من شباط/ فبراير الماضي، هدد ناشط مزعوم في التنظيم صحيفة البلد بتفجير قنبلة في مقرها، فيما انفجرت عبوة ناسفة بعد ذلك بساعات في بيروت مستهدفة ثكنة فخر الدين التابعة للجيش اللبناني مما أدى إلى جرح جندي. وادعى شخص اتصل بالهاتف أن التفجير يأتي رداً على الاعتقالات التي طالت المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في لبنان في شهر كانون الثاني/ يناير.

عقبات أساسية أمام القاعدة في لبنان

يحظى تنظيم القاعدة بدعم المسلمين السنة المتعصبين في شمال وجنوب لبنان، وخاصة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين والمناطق التي تحيط بطرابلس، ومخيم عين الحلوة في الجنوب، والقرى السنية التي تقع بمحاذاة الحدود اللبنانية الاسرائيلية، مثل العباسية، والظهيرة ويارين والعرقوب. وقد حاولت الحكومة اللبنانية الحؤول دون وقوع هجمات للقاعدة، وتفكيك خلاياها من خلال العمليات الأمنية العنيفة. في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت القوى الأمنية اللبنانية عن إيجاد هيئة خاصة لمحاربة الإرهاب، لها فروع في كل لبنان، كما أعلنت أن فريق العمل الخاص بهذه الهيئة سوف يتلقى تدريباً دولياً على مكافحة الإرهاب. وفيما يستطيع الأمن الداخلي اللبناني أن يكافح النشاط الإرهابي في شمال ووسط لبنان، فإنه يعجز عن التدخل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب حيث يحظى أعضاء عصبة الأنصار بملاذ آمن. 

باعدت التكتيكات الوحشية التي تتبعها القاعدة في العراق، بينها وبين بعض أنصارها الطبيعيين، ومع أنه من المبكر جداً التكهن ما إذا كانت القاعدة ستنسج على نفس المنوال في لبنان، ولكن الفلسطينيين أظهروا بشكل مبدئي عداءهم للتنظيم ونشطائه. ففي شهر نيسان/ أبريل 2004 اعتقلت حركة فتح ناشطاً سعودياً في التنظيم دخل إلى مخيم عين الحلوة عن طريق سوريا. كما اشتبكت فتح أكثر من مرة مع عصبة الأنصار وجند الشام آخرها في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم. 
أما العلاقة بين حزب الله وتنظيم القاعدة فتحكمها حسابات معقدة، فعلى الرغم من تعاون الطرفين على المستوى اللوجستي سابقاً، إلا أن الحزب طالما سعى إلى احتكار الجهاد ضد اسرائيل في جنوب لبنان. كما أن هناك خلافاً عقدياً مستحكماً بين حزب الله وجناح الزرقاوي في تنظيم القاعدة. ففي مقابلة له مع صحيفة الرأي العام الكويتية، انتقد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله النزعة المعادية للشيعة "التي تسيطر على بعض الأحزاب ذات النزعة السلفية في العراق"، كما أن توسيع الزرقاوي نطاق عمليات التنظيم ضد المدنيين المسلمين، والاعتداءات الانتحارية التي نفذتها القاعدة في عمان عام 2005 عمقت الهوة بين المجموعتين. 

ومن ناحية أخرى، فإن عناصر القاعدة الناشطين في لبنان وقفوا موقف العداء من حزب الله بدل تأييده، ففي شهر تموز/ يوليو 2005، وجّه جند الشام تهديداً عبر الفاكس باغتيال عدد من قادة وحلفاء الحزب، بمن فيهم المرشد الروحي الأسبق للحزب السيد محمد حسين فضل الله. وفي مقابلته مع صحيفة الرأي العام  أكد نصر الله أن مثل هذا التهديد نشر على الإنترنت في صيف عام 2005، وعلى الرغم من أن نصر الله لم يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، إلا أن نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، حذر علناً "من مغبة جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات". 

وعلى الرغم من وجود هذه الخلافات الظاهرية فإن لحزب الله مصلحة في السماح لعناصر القاعدة بالتحرك على أرضه، فإذا تمكن حزب الله من التحكم بتحركات ناشطي القاعدة، فإن علمياتهم وأنشطتهم ستكون فعالة في خلق جو من الغموض يعقد قدرة اسرائيل على الرد. وفي النهاية فإن التفاعل المستقبلي بين حزب الله والقاعدة يعتمد بشكل جزئي على الموقفين السوري والإيراني من عمليات القاعدة في لبنان. فإيران بالتحديد تشكل أحد مصادر الخطر، خاصة إذا ما سعت (مدفوعة بما حققته حركة حماس من نصر انتخابي) إلى إحكام دائرة الخطر حول الاسرائيليين من خلال دعم  امتداد القاعدة في لبنان. 

خلاصة

 إن قدرة القاعدة على التحرك بشكل فعال في لبنان تعتمد بشكل جزئي على إمكانات الأمن اللبناني وطريقة تعامله مع المجموعات الإرهابية الموجودة حالياً في البلد. ويشير مسار الأحداث إلى أن حزب الله والفلسطينيين يكنون العداء لتنظيم القاعدة في لبنان، ولكن ديناميكيات العلاقة بين هذه الأطراف ما زالت في إطار التبلور. وعلى الرغم من أنه في أحسن السيناريوهات فإن التوتر بين هذه المجموعات سوف يخلق أمراً واقعاً يعيق عمليات تنظيم القاعدة في لبنان، إلا أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تركز بشكل أساسي على تقوية الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية. ويمكن مساعدة لبنان من خلال هيئة مكافحة الإرهاب التي شكلها مؤخراً، ويمكن أن يأتي التمويل والتدريب من خارج هذا الإطار أيضاً. وقد تساعد الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية كذلك على تعزيز وجودها في المخيمات الفلسطينية، فحادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، واحتمال قيام القاعدة بتنفيذ هجمات يشكلان دافعاً قوياً للحكومة اللبنانية لبسط نفوذها داخل المخيمات. 

على الولايات المتحدة أيضاً أن تفكر في طرق لمساعدة الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية على فهم المصلحة المشتركة التي تجمعهما، والمتمثلة في محاربة الإرهاب في لبنان، وعلى الرغم من وجود الكثير من الحساسيات السياسية على الصعيد اللبناني، فإنه قد يكون بوسع الولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط بين الطرفين من أجل تبادل المعلومات والاستخباراتية حول الأنشطة الإرهابية الموجهة ضد أهداف لبنانية. 
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	هذا الكتاب هو مقاربة أمريكية جديدة في طرحها، تحاول أن تلتمس طريقاً للإدارة الأمريكية للخروج من التخبط الذي تعيشه في العراق، من خلال لفت نظرها إلى دور علماء الدين السنة والشيعة في بلورة اتجاهات الرأي في الأوساط الشعبية، وبالتالي دورهم في القضاء تدريجياً على ظاهرة الإرهاب التي ضربت بعمق في الولايات المتحدة الأمريكية.


يقع كتاب التناقض الإسلامي في 58 صفحة من القطع الوسط، يحاول فيه الكاتب أن يثبت أن الإدارة الأمريكية تراهن على الحصان الخطأ، العلمانيين، ففي حين ترى الولايات المتحدة أن النخب العلمانية هي التي سوف يبزغ على يديها فجر الديمقراطية والقضاء على الإرهاب في الشرق الأوسط، يرى الكاتب أن علماء الشيعة، وأصوليي السنة هم الذين يملكون مفاتيح نشر الديمقراطية بين المسلمين، وخاصة المتدينين منهم، فهم "وليس العلمانيون المسلمون من سيحرر الشرق الأوسط من عدوانيته القديمة تجاه الغرب، فهؤلاء الذين لمسوا بأرواحهم صراع الحضارات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، هم أنفسهم سيكونون خلاصنا من 11 سبتمبر آخر مستقبلياً".   

المأزق الأمريكي

يستهل غيريشت كتابه بسؤال: هل هناك نهاية لظاهرة أسامة بن لادن، أو ما يطلق عليه الـ"بن لادنية"؟ فيبدأ تحليله من الوضع العراقي حيث يرسم صورة للتخبط في الإدارة الأمريكية وبين السياسيين الأمريكيين من الحزبين حول كيفية الخروج من هذا المستنقع والانسحاب من العراق، فعلى سبيل المثال كان رأي جون كيري - مرشح الرئاسة الديمقراطي المنافس لجورج بوش الابن- أن تثبيت الأمن وليس نشر الديمقراطية هو الشرط الأساسي لأي انسحاب أمريكي من العراق، ودخلت الأروقة السياسية الأمريكية في هذا الجدل وفي التشكيك في جدوى القرار الأمريكي دخول العراق والإطاحة بصدام حسين، ولكن الكل كان شبه متفق على أن الخروج من العراق بشكل مفاجئ سوف يكون له تأثير كارثي على الوضع في المنطقة، كما على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الحديث عن العراق لا يقف عند حدوده فقط بل يتعداه للحديث عن منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وما إذا كانت الديمقراطية تنفع فعلاً للشرق الأوسط، ويعيد الكاتب مناقشة جدليات طالما حفلت بها الدراسات الأمريكية، من قبيل: هل هناك رابط فعلي بين الإسلام والإرهاب، كما افترض الرئيس الأمريكي جورج بوش، أم أن السبب الحقيقي وراء الإرهاب هو الديكتاتوريات الاستبدادية التي طالما دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء فوز الإسلام الأصولي أو الإسلام الحركي في الانتخابات واستلامه دفة الحكم في بلدان الشرق الأوسط بقوة صناديق الاقتراع؟ ويخلص الكاتب إلى القول بأن الشرق الأوسط بشكل عام، والمسلمون بشكل خاص هم أكثر استعداداً لقبول الديمقراطية، أكثر من أوروبا نفسها في الأربعينات، حين أدى عصر الحرية النسبية في أواخر عهد الإمبريالية الأوروبية إلى انتشار النازية والفاشية والشيوعية والأنظمة العسكرية الاستبدادية. ويؤكد أنه على الرغم من اختلاف المقاربة الأمريكية عن مقاربة علماء السنة والشيعة في النظر إلى موضوع الـ"بن لادنية" والسلفية الجهادية، إلا أن ظهور هذا التيار، وظهور أشخاص مثل أسامة بن لادن، جعل السعي إلى إرساء الديمقراطية يرقى من مجرد كونه حلم رئيس أمريكي، ليصبح تطلعاً مشتركاً بين الأمريكيين وعلماء ومفكري وحركيي المذهبين.  

الشيعة
يرسم غيريشت في تحليله للموقف الشيعي في العراق خارطة للاتجاهات السياسية والعسكرية بين الشيعة، فيتحدث عن التيارات المختلفة مثل التيار الصدري، وتيار آل الحكيم وقوات بدر، وحزب الدعوة، ليخلص بعدها إلى القول بأن كل هذه التيارات لا تتمتع بالشعبية والالتفاف الذي تتمتع به شخصية المرجع الديني علي السيستاني.  
وأكثر ما يلفت النظر في كتاب التناقض الإسلامي، هو دعوة الكاتب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى استلهام الثورة الإيرانية، والتجربة الخمينية في دفع العملية الديمقراطية في العراق خاصة والشرق الأوسط بشكل عام. فالكاتب حين يتحدث عن الشيعة مثلاً، يرى أن المرجع الشيعي السيستاني يسير على خطى الخميني في سياسته "غير المقصودة" - حسب تعبير الكاتب - في ترسيخ مبادئ العملية الانتخابية. إذ يرى غيريشت أن غير الضليعين في الفقه الإسلامي يرون أن العلماء الذين ما زالوا مستغرقين في دراسة أمور تعود إلى القرون الوسطى، والذين يبحثون في أمور ثانوية كمحرمات الأطعمة وشؤون الزواج لا يمكنهم أن يبحثوا في الأمور السياسية والاجتماعية، ولذلك رأى أن فتاوى السيستاني فيما يتعلق بالعمل السياسي "واعدة" لأنها "كسرت الموقف التقليدي للعلماء الذي نأى بهم عن السياسة لقرون عديدة". وأنه في "المساحة الرمادية الكبيرة التي تحيط بالخطوط الحمراء هناك الكثير من المرونة والتعددية السياسية بين رجال الدين الشيعة، والمجتمع الشيعي في العراق". وبرأيه، فإن الشيعة في العراق يستلهمون تجربة الخميني في رؤيتهم للمستقبل، حيث قام بوضع التشريع المقدس جانباً من أجل بناء دولة تحت سيطرته! وهو في طريقه إلى بناء "مؤمنين أفضل" قام بتطوير كل الشيعة!  حيث ألغى شرعية حكم رجال الدين، وأعطى لكل إيراني حقاً لا رجوع عنه في قبول أو رفض النظام السياسي في بلده، إذ عرض فكرة إنشاء الجمهورية الإسلامية قيد الاستفتاء الشعبي في عام 1979 وسمح بإجراء انتخابات عادية فيها هامش من المنافسة كان يراها ضرورية من أجل إعطاء نظامه شرعية أخلاقية، وهذا ما لا نجده في ديكتاتورية حسني مبارك في مصر. 

السنة
يقول غيريشت: "من الواضح أن الديمقراطية في الشرق الأوسط لن تتأتى من مشاركة السنة في العراق، بل السؤال الأساسي: هل يمكن للإسلام السني بشكل عام أن يتبنى أخلاقيات الديمقراطية"؟ ويرى الكاتب أن الاتجاه التاريخي عند السنة هو التمسك الحديث بالشريف" عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي"، وأن هذا الحديث كان منطلقاً عند العديد من علماء السنة مثل أبي يوسف والغزالي وغيرهم من أجل تبرير الطاعة للأحكام العسكرية، ويرى الكاتب أنه لا مجال للشك بأن الديكتاتوريات في الشرق الأوسط ما زالت حتى الآن تتمسك بهذا الحديث من أجل تبرير استمرارها. 

ثم تحدث الكاتب عن محاولات العلماء والمفكرين الخروج عن هذا المسار الفكري كما فعل ابن تيمية، ثم بعده حسن البنّا الذي أسس حركة الإخوان المسلمين من أجل الخروج بالإسلام من حالة التردي والضعف والهوان التي سادت فترة طويلة، ولكن هذه الحركة كانت تحمل في ذاتها بذور التطرف التي أفرزت فيما بعد فكراً "تكفيرياً" – حسب تعبير الكاتب - مثل فكر أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، وأيمن الظواهري وغيرهم.. وبالتالي هي مسؤولة بشكل أو بآخر عن ما حدث في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ورغم أن كثيراً من الناشطين الإسلاميين أدانوا ما حدث، إلا أن جذور الفكر الإسلامي الأصولي المنتشر بينهم، تجعل من أسامة بن لادن شخصية مقبولة في العالم الإسلامي. ويرى الكاتب أن محاربة أسامة بن لادن يجب أن تنبع من الداخل لا من الخارج. كيف؟ يرصد الكاتب بداية حالة الاعتدال التي بدأت تسود الخطاب الأصولي الإسلامي على الرغم من أن  الفكر الأصولي ما زال واسع الانتشار، وينقل عن المفكر المصري سعد الدين ابراهيم قوله: "من الأجدر أن تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية المسلمين الأصوليين الذين يتنافسون عبر صناديق الاقتراع، حتى ولو كنا غير متأكدين من أخلاقياتهم". ويمضي في تحليله قائلاً إن تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا وجنرالات الجزائر من أجل إلغاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الجزائرية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هو الذي حرك الفتنة وأدى إلى ظهور السلفية الجهادية التي شرعت في ذبح الأبرياء وبقر بطون الحوامل وأغرقت البلد في بحر من الدماء، وكانت السند الأساسي لاشتداد عود أسامة بن لادن وتشجيعه على القيام بما قام به في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ويعود الكاتب مرة أخرى إلى التجربة الإيرانية ليرى أنه على الرغم من العداء الإيراني للولايات المتحدة فإن إيران لم تتوقف عن تنمية ثقافتها الديمقراطية مما أدى لاحقاً إلى فوز حصول محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية وحصوله على شعبية تفوق الشعبية التي حصدها أهم رجال حرس الثورة القديم مثل رفسنجاني، ويرى أنه بعد ستة وعشرين عاماً من تأسيس الجمهورية الإسلامية فإن الثقافة الجهادية الثورية الإيرانية قد انتهى أمرها! 

ويضيف الكاتب أن سنوات الدعم الأمريكي الطويلة للأنظمة الدكتاتورية بالإضافة إلى موقفها من القضية الفلسطينية، سوف يجعل مسار الديمقراطية في الشرق الأوسط، معادياً للولايات المتحدة، فالتحالف بينها وبين الأنظمة الدكتاتورية هو الذي أفرز ظواهر مثل أسامة بن لادن، وبالتالي، فإن المشاعر السلبية المتراكمة ضد الولايات المتحدة الأمريكية شعوب الشرق الأوسط لن تختفي بيوم أو يومين، ولكن لا مناص من أن تحول الولايات المتحدة الأمريكية تحالفها من الأنظمة إلى الشعوب، أو من الحكام إلى المحكومين، "وإلا فإنها ستكون في تناقض مع أخلاقيات الديمقراطية الأمريكية تماماً كما ستكون في تناقض مع القناعة المتنامية داخل المجتمعات الإسلامية بأن الشرعية السياسية لا يمكن حسمها إلا عبر صناديق الاقتراع". 
يبدو من المستغرب أن يدعو كاتب أمريكي إلى الاستفادة من التجربة الإيرانية الخمينية في الموضوع الديمقراطي خاصة مع العداء المستحكم بين الولايات المتحدة وإيران، ولربما فهم غيرشت رسالة وصول الإصلاحيين إلى سدة الحكم في إيران فهماً خاطئاً اعتبر معه أن فوزهم وتجربتهم في الحكم ستشكل إرهاصات تحول جذري في الحكم الإيراني ربما لن يتوقف إلا بعد الإطاحة بالحكم الثيوقراطي الإيراني، ولكن الإيرانيين خيبوا آمال الكاتب فيما، حين اختاروا أحمدي نجادي لرئاسة إيران في صيف 2005 وكأنهم من خلال ذلك يبثون رسالة مفادها أن تطرف الإصلاحيين الجدد في الإدارة الأمريكية لا بد أن يرد عليه باختيار متشدد مخلص للمدرسة الخمينية في معاداتها "للاستكبار الأمريكي" - حسب تعبير الساسة الإيرانيين. 

1- أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب


2- مدير دائرة الأبحاث في مركز جافي للدراسات الإستراتيجية


3- محلل متخصص بسياسات الشرق الأوسط المتعلقة بالعلاقات الخارجية، الدفاع والتجارة


4- أنوار بوخارس أستاذ علوم سياسية زائر ومدير مركز سياسات الدفاع والأمن في جامعة ويلبرفورس، ورئيس تحرير مجلة ويلبرفورس الفصلية. 


5- حائزة على  رتبة زميلة زائرة لمؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى


6- حائز على رتبة زمالة المؤسسة، ورئيس تحرير مشارك في  الويكلي ستاندرد Weekly Standard ، ومراسل أتلنتيك مونثلي Atlantic Monthly
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